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 ، هو مسعى كل دول العالم على إن تحسين أنماط الحياة ومستويات معيشة الشعوب منذ القديم
اختلاف أشكالها ودرجة تقدمها، ولتحقيق هذا المسعى كان لابد من الاعتماد على بناء أسس 

 بالاقتصاد الوطني وتنميته المستدامة.متينة للنهوض 

 ولعل أهم هذه الأسس والركائز التي يقوم عليها الاقتصاد في أي دولة هو الاستثمار، وهذا
 ية التيذلك أن المشكلة الاقتصاد، الأخير يشكل أحد المتغيرات المؤثرة في تطور البلدان ونموها 

 كثير من الاقتصاديين هي مشكلة انخفاضتواجه غالبية الدول خاصة الدول النامية في رأي ال
 حجم الاستثمار بها.

ضاء إن نجاح الدولة في تحقيق التنمية يتوقف على مدى قدرتها في زيادة معدلات الاستثمار للق
بحث على العقبات الكامنة فيها، والتي تعوق انطلاقها في مسار النمو الذاتي. لذلك نجد أن ال

رات من الانشغالات الكبرى للحكومات و واضعي السياسات عن سبيل تشجيع وتنشيط الاستثما
 الاقتصادية في مختلف البلدان النامية.

بل ومن ثم فهي تبحث عن س، الجزائر تعاني كغيرها من الدول النامية من ركود الاستثمارات و 
حتم ت،  اجتماعية، حيث تواجه الدولة الجزائرية عدة تحديات تنموية اقتصادية و  بعثها وتنشيطها

، خاصة في  على مداخيل المحروقات كمصدر أولى لمصادر الدخل الوطني الإعتمادعليها 
 أدى إلى التأثير سلبا على القدرات انخفاضا حيث عرفت أسعار المحروقات  السنوات الأخيرة

غلال اللجوء إلى الاستثمار من خلال العمل على الاستإلى الدولة  اتجهتالمالية للدولة. وهنا 
 اء فيميع القطاعات الاقتصادية سو ثل للتنوع الكبير في الإمكانيات المادية والبشرية في جالأم

 والفلاحة وفق إستراتيجية تعتمد على تنويع النسيج الاقتصادي، السياحة  مجال الصناعة ، 
كبديل عن المحروقات بهدف تنمية الاقتصاد وتطويره عن طريق جلب المستثمرين وتحفيزهم 

ثيرة ك، ووجب على الدولة تقديم تحفيزات وضمانات  والهم في إقامة مشاريع استثماريةعلى دفع أم
جعل بالموارد المالية التي تسمح  و، كتخفيض نسبة الضرائب وتوفير الوسائل المادية والبشرية 

يط مختلف القطاعات الاقتصادية موفرة لمناصب الشغل والثروة وترقية الاستثمار وتسهيله وتبس
 الإجراءات الإدارية اللازمة لتنظيمه.
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 أهمية الموضوع : 

عقار إن أهمية هذا الموضوع تبرز من خلال جهود المشرع الحثيثة لتنظيم عقد إمتياز استغلال ال
د عملت الجزائر على وضع حد للإختلالات الداخلية والخارجية للاقتصاالموجه للإستثمار حيث 

إصلاحات شاملة له، فقد عملت الدولة على تكييف الوطني من خلال الدخول في مرحلة 
منظومتها التشريعية وتبني سياسات متدرجة تستطيع من خلالها التحضير لتغيير النمط 

 اسات، ومن بين هذه السي الاقتصادي دون المجازفة باتخاذ نقلات فجائية ذات آثار سلبية عميقة
ل بصفة مباشرة كتشريعات تنظيم استغلا ، وضع قوانين جد هامة متعلقة بالاستثمار وتؤثر فيه

مة لإقا العقار، الذي لا يزال رهن الكثير من العراقيل التي تحد من إقبال الكثير من المستثمرين
 مشاريعهم الاستثمارية.

 ر ووبالرجوع إلى الآليات التي وضعها المشرع الجزائري لاستغلال العقارات الموجهة للاستثما
ر القول أنها تطورت بتطور نظرة المشرع للاستثمار نتيجة لتقلص دو  يمكن ها ، كيفيات تسيير 

ليات الدولة وحاجتها للقطاع الخاص الداخلي والخارجي وتبنيها الاقتصاد الحر، وتتمثل هذه الآ
صة الخا القانونية التي اعتمدتها الدولة في إطار تحقيق مشاريع استثمارية على أملاكها العقارية

 في عقود الامتياز.

منذ ظهور عقد الامتياز كآلية لاستغلال العقار العمومي الموجه للاستثمار في ظل الأمر و 
الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن  2006أوت  30المؤرخ في  06/11

وهو في حالة  (1)الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية.
المؤرخ  08/04تذبذب بين تبني الامتياز القابل للتنازل أو غير قابل للتنازل إلى أن صدر الأمر 

الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك  2008سبتمبر  1في 
، ليتم المتعلقة به  التنفيذيةوكذا المراسيم  (2)الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
، واقتصر الأمر على منح الامتياز بالمزاد  الاعتماد أخيرا على عقد الامتياز غير القابل لتنازل

، لغلق الباب على المستثمرين الوهميين الذين يطمعون في  العلني أو منح الامتياز بالتراضي
                                                           

تنازل عن الأراضي التابعة للأملاك المنح الامتياز و  يحدد شروط وكيفيات 6200أوت  30مؤرخ في  06/11الأمر - 1
 .2006أوت  30الصادرة في  53جريدة رسمية عدد  الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع  استثمارية،

خاصة شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك اليحدد  2008سبتمبر  1مؤرخ في  08/04الأمر  2-
 .2008سبتمبر  03الصادرة في  49جريدة رسمية عدد  وجهة لانجاز مشاريع استثمارية،للدولة والم
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هيلات بادرت السلطات ، ومن أجل إعطاء المزيد من التس الحصول على العقار لاكتسابه فقط
وألغت  2011بموجب قانون المالية التكميلي لسنة  08/04العمومية من جديد بتعديل الأمر 

 .واكتفت فقط بالامتياز بالتراضيبالمزاد الامتياز 

 2015وقانون المالية التكميلي لسنة  2013كما عدل هذا الأمر بموجب قانون المالية لسنة 
 .2017 وأخيرا قانون المالية لسنة

قد استثنى من التطبيق العقار الفلاحي الذي خصه  08/04الجدير بالذكر أن الأمر رقم من و 
المحدد لشروط  2010أوت  15المؤرخ في  10/03المشرع بنظام خاص تمثل في القانون رقم 

. والذي صدر بهدف سد (1)وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
ائص التي كانت موجودة في السياسات العقارية السابقة التي أثبتت عدم نجاعتها من خلال النق
نحو أغراض همال  في تسيير القطاع الفلاحي وتحويل وجهة وطبيعة الأراضي الفلاحية الإ

و كذلك بعدما ثبت للمشرع  اظها على الأملاك الوطنية الخاصة ، وبالتالي عدم حف أخرى، 
ديسمبر  08المؤرخ في  87/19ط حق الانتفاع الدائم الذي أقره القانون رقم الجزائري فشل نم

، وتحديد  المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية 1987
. الذي أفرز وضعا مناقضا لما كانت تصبوا إلى تحقيقه السلطات (2)حقوق المنتجين وواجباتهم

 العمومية.

ار النصوص القانونية المنظمة لعقد الامتياز لاستغلال العقار في مجال الاستثمإن كثرة هذه 
 عن ، يستفاد منه إصرار السلطات العمومية على تشجيع الاستثمار وعدم استقرارها وديمومتها

وقد  من جهة أخرى ، أن الحل مستعصي  أيضا علىودليل طريق استغلال العقار من جهة ، 
ت في لارتقاء بالاقتصاد الوطني باتخاذ تدابير متتالية للاستثمار تمثلبادرت الدولة من أجل ا

رة إنشاء وكالات تمثلها تعمل على تسيير ملف الاستثمار ومرافقة المستثمر وتقريبه من الإدا
 العمومية.

                                                           
يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  2010أوت  15مؤرخ في  10/03القانون رقم - 1

 .2010أوت  18الصادرة في  46جريدة رسمية عدد ، للدولة 
يتضمن ضبط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد  1987ديسمبر  08مؤرخ في  87/19القانون رقم - 2

 .1987ديسمبر  09الصادرة في  50جريدة رسمية عدد  حقوق المنتخبين وواجباتهم.
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هو  والهدف من اعتماد الدولة عقد الامتياز كآلية لاستغلال العقار الموجه للاستثمار من جهة
لبحث از المشاريع الاستثمارية بمختلف أنواعها، فيخفف الأعباء على المستثمرين في اتسهيل انج

ومن جهة  لضمانات الكافية لانجاز مشاريعهم ، عن العقار اللازم ويحفزهم من خلال منحهم ا
ي فثمار أخرى حماية الأملاك الوطنية من بعض الانتهازيين الذين استغلوا القوانين المحفزة للاست

ممارسة المضاربة على هذه الأراضي واستهلاك احتياجاتها العقارية وكل هذا من شأنه بناء 
 اقتصاد وطني قوي وزيادة مداخيل الخزينة العمومية وخلق مناصب شغل.

 :  اسةالدر إشكالية 

ه وأمام كل ما مر به العقار الموجه للاستثمار من سياسات ومناهج وقوانين مختلفة لاستغلال
وصولا إلى عقد الامتياز، ونظرا لأهمية هذا العقد القصوى في مجال الاستثمار والنهوض 

 بالاقتصاد الوطني فإن ذلك يدفعنا إلى طرح الإشكالية التالية:

لعقار ا لىع متيازلامة لعقد اظ  ن  من خلال النصوص القانونية الم  هل استطاع المشرع الجزائري 
 مستثمرو تشجيع ال، العقد  لحماية مصالح أطرافالموجه للإستثمار من توفير ضمانات كافية 

 اتخاذ قرار الإستثمار. في

 منهج الدراسة : 

راض و للإجابة على هذه الإشكالية تم الاعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي من خلال استع
مار في لاستثالمفاهيم القانونية والإدارية المتعلقة بعقد الامتياز كآلية لاستغلال العقار الموجه ل

ل هذه ومرسومه التنفيذي ، وتحلي 10/03ومراسيمه التنفيذية والقانون  08/04كل من الأمر 
النصوص القانونية واستنباط الأحكام المتعلقة بعقد الامتياز ، مع دعم هذه النصوص ببعض 
التعليمات والبيانات الصادرة عن الإدارات الحكومية كتطبيق واقعي يدعم هذه النصوص 

 متيازتوجه المشرع الجزائري بخصوص عقد الاالتشريعية و تحليلها لتكوين نظرة شاملة حول 
 العقار الموجه للإستثمار . لاستغلال

 أسباب إختيار الموضوع : 

 اخترت هذا الموضوع لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية: وقد
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 في: فتتمثللأسباب الذاتية لبالنسبة 

اعتبار تخصص دراستنا في قانون الأعمال فإن هذا الموضوع يدخل في نطاق هذا ب-
، كما يشمل موضوع عقد  اقع العلميالتخصص، للتعرف على مدى مطابقة هذه الدراسة مع الو 

 الامتياز للاستغلال العقار الموجه للاستثمار تخصص القانون العقاري.

 ة للبحث في القوانين التي لها علاقة وطيدة بموضوع الاستثمار.ميولي الذاتي-

دم وجود دراسات شاملة في هذا الموضوع لكون الدراسات السابقة تناولت الموضوع بصفة ع-
 جزئية.

 تراح هذا الموضوع من طرف لجنة المناقشة الأولية التي وجهتنا للبحث في هذا المجال.اق-

 أما بالنسبة للأسباب الموضوعية فتكمن في:

ية وبالتالي التنم متياز في مجال الاستثمار وترقيته ، الدور الهام الذي يلعبه عقد الاـ  
 سواء.ادية والاجتماعية للبلاد على حد الاقتص

لال خـ  يعتبر هذا الموضوع جديدا ولم يحض بالقدر الكافي من الاهتمام والدراسة ،  إلا من   
ات دراسات قليلة لبعض الباحثين و المنشورة في  المجلات الجامعية الصادرة عن مختلف الجامع
ة صفالجزائرية ، والبحث في هذا الموضوع يعود بالنفع على الباحث نفسه ، وعلى طلبة الحقوق ب

 عامة والمكتبة الجامعية .

 صعوبات البحث : 

 و قد اعترضتنا خلال مراحل إنجاز هذا البحث جملة من الصعوبات أهمها : 

زارية خاصة ما يتعلق بالمراسيم التنفيذية و التعليمات الو ها كثرة النصوص القانونية وتشعبـ  
ه ز الموجتأطير وتنظيم عقد الامتياالتي تهدف إلى التعليمات الداخلية لمديرية أملاك الدولة ، و 

 .ستثمارللا

 الدراسات السابقة :

 تتمثل الدراسات السابقة لهذا الموضوع فيما يلي:
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حة لنيل أطرو ،   الجزائريمنح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع بلكعيبات مراد ،   *
 .2012 تمت مناقشتها سنة دكتوراه علوم في الحقوق 

  :من أهم ما توصل إليه الباحث 

و وضع ة و وظيفتها المستقبلية ل مصير العقارات الصناعيمنح الامتياز وضع حد للجدل حو  -
 حد لتحول الأراضي الموجهة للاستثمار لأغراض أخرى.

     .لحة العامة و المصلحة الخاصةعقد الامتياز يوفق بين المص -

ن، مذكرة ماجستير في القانو ،  منظور قانون الاستثمارمركز العقار من موهوبي محفوظ ، *
ي ففي دراسته على بيان النظام القانوني للعقار المخصص والموجه للاستثمار  الباحث حيث ركز

 كل من قانون التوجيه العقاري وقانون الاستثمار.

 : أهم ما توصل إليه الباحث

النظر الإطار القانوني المنظم له من  مار يتطلب إعادةتنظيم استغلال العقار بغرض الاستث -
 خلال تنظيم العقار الصناعي , الفلاحي و السياحي.

سنة  ماجستير تمت مناقشتها مذكرة ،  10/03عقد الامتياز وفقا لقانون ، عامر سمية *
م عقد الذي ينظ 10/03لية لنصوص القانون ، وهي عبارة عن دراسة قانونية تحلي 2012

  العقار الفلاحي.الامتياز للاستغلال 

 وأهم ما توصل إليه الباحث:

 للمستفيد من العقار الفلاحي حقوق كانت مغيبة في القانون القديم 10/03منح القانون -
 وهذه الحقوق قابلة لكل التصرفات التي تضفي عليها الحرية التامة في الاستغلال.

في تطبيق سلطات واسعة للديوان الوطني للأراضي الفالحية  10/03أعطى القانون  -
ا السياسة العامة المتعلقة بالتوجيه الفلاحي وذلك لحماية الأراضي الفالحية من نهبه

 بالطرق غير الشرعية
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 خطة البحث : 

ار العقار الموجه للاستثم امتياز استغلالعقد ل الإطار التنظيميخصصنا الفصل الأول لدراسة 
يتطلب  حتى نتمكن من معرفة طبيعة العقارات محل عقد الامتياز والطرق المتبعة لمنحه وما

جراءات ،  دراسة الأحكام الناتجة عن عقد لثم خصصنا الفصل الثاني  لإبرامه من شروط وا 
لعقد اات لكل أطراف الآثار القانونية التي تترتب عنه من حقوق والتزاممن خلال بيان الامتياز 

نشوب  القضائية في حالةالودية و تسوية اء عقد الامتياز لنعرج بعد ذلك على الوكذلك كيفية إنه
 نزاعات نتيجة هذه الرابطة العقدية.

 

 

 
 



 

 الفصل الأول: 
التنظيمي لعقد الامتياز  الإطار
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عها ي الدولة الدائم لتسيير الاستثمار بطريقة تحافظ من خلالها على أملاكها الخاصة دفإن سع
كة مال حتى تبقى قار لانجاز المشاريع الاستثمارية ،عإلى اعتماد عقد الامتياز كنمط لاستغلال ال

 للعقار على طبيعته الأصلية و توجيه هذه المشاريع في الطريق الصحيح المنشود. 

كبيرا من نشاط الإدارة و عليها يتوقف نمو المجتمع في  افالأملاك الخاصة الوطنية تمثل جانب
 للخزينةها و ذلك من خلال المداخيل التي تدر  ، الاجتماعية و الثقافية ، المجالات الاقتصادية

مهامهم و نشاطاتهم  أداءو تمكين مختلف المتعاملين من تلبية حاجياتهم قصد  العمومية
ت يأن هذه الأملاك العقارية لن تؤدي دورها إلا إذا روع رغي ، (1)كالاستثمار و ترقية العقار

تنظيمه في إليه المشرع الجزائري  ى، و هذا ما سع(2) طرق التسيير العقلاني و الإدارة الرشيدة
 حل الامتياز و كذا الأحكام الخاصة بمنحه قانونا . مللأوعية العقارية  لعقد الامتياز و تحديده

و هو ما سنتناوله من خلال ثلاث مباحث خصصنا المبحث الأول لشروط و إجراءات منح عقد 
ر لعقاز اامتياز العقار الموجه للاستثمار و في المبحث الثاني الأوعية العقارية محل عقد امتيا

 الموجه الاستثمار و في المبحث الثالث طرق منح امتياز العقار الموجه للاستثمار .

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                           
، الجزائر،   2001، دار هومة ، طبعة  الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحليةأعمر يحياوي ،  - 1

 .139، ص  2009
 .114فردي كريمة ، المرجع السابق، ص  - 2
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 الأولالمبحث 

 لاستثمارلعقار الموجه لا على متيازلاإجراءات عقد اشروط و 

ن مو قد سعى المشرع ، مية إستراتيجية و اقتصادية كبيرة لاستثمار أهليكتسي العقار الموجه 
ار النصوص القانونية و المراسيم التنظيمية إلى وضع إجراءات مناسبة لعقد امتياز العقخلال 

اية و حم الموجه للإستثمار ، لتسهيل دور و مهمة الإدارة و تمكين المستفيد  من الانتفاع بالعقار
 حقوقه في العقد باعتبار أن المتعاقد معه هو الإدارة .

جراءات منح الاو  لك سنتناول في هذا المبحث شروطلذا    متياز في مجال العقار الاقتصادي ،ا 
بنظام المرتبطة جراءات في التشريعات المتنوعة و الإلك من خلال التعرض لهذه الشروط و ذو 

 الامتياز الموجه للاستثمار.

 المطلب الأول

 الموجه الاستثمار العقار على متيازلاعقد ا إبرامشروط 

المتعلقة بصاحب الامتياز ثم الشروط المتعلقة بالقطعة سنتناول في هذا المطلب الشروط 
نية الأرضية محل منح الامتياز ثم الشروط المتعلقة بالاستغلال حسب ما ورد في النصوص القانو 

 المحددة لشروط و كيفيات منح الامتياز في مجال الاستثمار .

 الفرع الأول

 ب الامتيازالشروط المتعلقة بصاح

خاصة بصاحب  اشروط 08/04نونية المتعلقة بمنح الامتياز في الأمر لم تتضمن النصوص القا
منه التي نصت على أن الامتياز يمنح لفائدة المؤسسات والهيئات  3المادة  ، ما عدا الامتياز

دون إعطاء شروط ، و الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الخاضعين للقانون الخاص العمومية 
 و عليه تعتمد الشروط العامة في التعاقد . ، (1)أخرى

                                                           
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة  ،  08/04 الأمر رقم من 03أنظر المادة  - 1

 .السابق الذكر  ،للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
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                         المرفقين بالمرسومينين للنموذج قد اشترط المشرع أن يرفق العقد بدفتر شروط وفقا و
المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك  09/152 ,التنفيذيين

المحدد لشروط و  09/153المرسوم و  (1)مشاريع الاستثماريةجهة لإنجاز الخاصة للدولة و المو 
 (2).تسييرها للمؤسسات العمومية الاقتصادية و صول المتبقية التابعةالأكيفيات منح الامتياز على 

لامتياز يجب أن يكون له موطنا أكيدا و يكون امنح مشارك في المزاد العلني المتعلق بن الإ
أن يكون صاحب الامتياز جزائري القانون لم يشترط  و ،  المدنيةميسورا و متمتعا بحقوقه 

سباب التي أدت الأو يعتبر هذا من ، الجنسية حيث يمكن للأجانب استغلال العقار الصناعي 
 .(3)لاستثمارلإلغاء إمكانية التنازل عن الأملاك الوطنية الخاصة الموجهة 

المشرع أن  اشترطفقد  10/03متياز في القانون منح الاالقانونية المتعلقة ب للشروطنسبة أما بال
. (4)منه 4حسب ما ورد في المادة جزائرية جنسية من  ، طبيعيااحب الامتياز شخصا يكون ص

من أحكام  استفادوالأعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية و الفردية الذين كما يمنح الامتياز 
الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية  المتضمن ضبط كيفية استغلال 87/19قانون رقم ال

الحائزين على عقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية أو ،  (5)وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم
بالإضافة إلى ذلك لا يمكن  ،  (6) 10/30من القانون  5مادة القرار من الوالي و هذا حسب 

التابعة للأملاك  لأي شخص مهما كانت صفته أن يكتسب حق الامتياز على الأراضي الفلاحية
                                                           

يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و ،  09/152المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 . ، السابق ذكره الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية

المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأصول  2009ماي  02المؤرخ في  ،  09/153المرسوم التنفيذي رقم  - 2
العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية المتبقية التابعة للمؤسسات 

 .2009ماي  06الصادرة في ،  27عدد ، جريدة رسمية  ،  الاقتصادية
 البحوث والدراسات القانونيةمجلة  ،  تقييم واستغلال الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائري ،  حرز الله كريم - 3

 .214ص ،  06عدد ،   والسياسية
يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة الذي ،  10/03القانون رقم  من 04أنظر المادة - 4

 .السابق الذكر،  للدولة
حقوق المنتخبين يتضمن ضبط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد ،  87/19القانون رقم  - 5

 .، السابق ذكره  وواجباتهم
يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة الذي ،  10/03القانون رقم  من 05أنظر المادة - 6

 .السابق الذكر،  للدولة
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إذا ثبت تورطه في سلوك غير مشرف أثناء الثورة التحريرية عملا بنص المادة  ،  الخاصة للدولة
  .(1)من نفس القانون السابق الذكر 19

 الفرع الثاني

 محل منح الامتيازبالشروط المتعلقة 

 :تكون محلا لعقد الامتياز هي الشروط الواجب توفرها في الأملاك الوطنية الخاصة لكي 

 أن تكون الأراضي تابعة للأملاك الوطنية الخاصة . -

ية تابعة ي غير مخصصة و ليست في طور التخصيص لفائدة مصالح عمومأن تكون الأراض -
 .ياتهاللدولة لتلبية حاج

 ن تكون واقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة و التعميرأ -
  طبيعتها.باستثناء المشاريع الاستثمارية التي يستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بسبب 

 .راضي متوفرةالأأن تكون  -

 وعليه جم الاستثمار ، وتتناسب وحنجاز المشروع لاأن تكون الأراضي المفتوحة ضرورية  -

   طللشرو  لهذه ن العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة و التي تستجيبانطلاقا من ذلك فإ

 (1أنظر الملحق رقم       (.(2)تدخل في نطاق تطبيق الامتياز 

 الفرع الثالث

 الشروط المتعلقة بالاستغلال

اشترط المشرع لاستغلال العقار الموجه للاستثمار الشروط الإدارية المتعلقة خاصة بالمخطط 
 90/29و مخطط شغل الأراضي المنظمان بموجب القانون ، التوجيهي للتهيئة و التعمير 

                                                           
 .من نفس القانون  19أنظر المادة  - 1
, تتضمن منح الامتياز المديرية العامة للأملاك الوطنيةوالصادرة عن  2011أكتوبر 24المؤرخة في  10672التعليمة رقم  - 2

 على الأراضي الفلاحية التابعة للقطاع العمومي.
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المحدد للقواعد العامة للتهيئة و  91/175. والمرسوم التنفيذي (1)المتعلق بالتهيئة والتعمير
مشرع و قبل الالمياه و الغابات ، لذا فقد أكد  باستغلال. و كذا الشروط المتعلقة (2)والبناء التعمير

محل  القطعة توفرعن طريق الامتياز أن يتم دراسة مدى  الأرضيةالترخيص باستغلال القطع 
، و هذا (3)و كذا التأكيد على ذلك ضمن دفتر الشروط، لاستغلال المنح على الشروط الإدارية ل

من نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على  02جاء في نص المادة  ما
عن طريق المزاد العلني للقطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجه  منح الامتياز

مشروع إنجاز اليجب القيام ب »:09/152ة الوارد في المرسوم التنفيذي لانجاز مشاريع استثماري
و الهندسة المعمارية و البيئة الناجمة  الاستثماري في ظل احترام قواعد التعمير و معاييره ،

عن الأحكام التنظيمية المعمول بها و المطبقة على المنطقة المقصودة و الأحكام المنصوص 
إدارية تقنية تتكفل و قد أنشأ المشرع في هذا المجال عدة هيئات  (4)«عليها في المواد أدناه.

هيئات معلومات حول العقارات القابلة للمنح عن طريق الامتياز. و كذا اقتراح على الك بإعداد بن
أهم هذه الهيئات لجنة المساعدة على تحديد الموقع و  ولعل ،  )5(للمنح العقارات القابلة المعنية

الهيئة المكلفة ،  الضبط العقاريترقية الاستثمارات و ضبط العقار، الوكالة الوطنية للوساطة و 
، وكذا الديوان الوطني  المكلفة بتسيير المدينة الجديدة ، الهيئة بتسيير منطقة التوسع السياحي

 للأراضي الفلاحية .

 

 

 
                                                           

الصادرة ،  52عدد ، الجريدة الرسمية  ،  المتعلق بالتهيئة والتعمير،  1990 ديسمبر 01المؤرخ في 90/29القانون رقم  - 1
 .1990في سنة 

الجريدة ،  يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء،  1991ماي  28المؤرخ في  91/175التنفيذي رقم المرسوم  - 2
 .1991الصادرة في سنة ،  29الرسمية عدد 

 .215ص ، المرجع السابق  حرز الله كريم ، - 3
يحدد شروط ،  09/152المرسوم التنفيذي رقم  ,من نموذج دفتر الشروط لمنح الامتياز بالمزاد العلني 02أنظر المادة  - 4

 .السابق ذكره ،   وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
 .215ص، المرجع السابق  ،  الله كريم حرز - 5
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 المطلب الثاني

 العقار الموجه للاستثمار على متيازلاعقد اإجراءات منح 

 عإتبان العقار الموجه للإستثمار لا يكفي لصحة العقد بل لابد م امتيازإن توفر شروط إبرام عقد 
سنتطرق في هذا المطلب ، و انونية لمنح العقد صورته الصحيحة جملة من الإجراءات الق
 نطلاقا من الإجراءاتو ذلك ا، يتم من خلالها منح عقد الامتياز  للمراحل الإجرائية التي

صل إلى منح الامتياز إلى أن ن بثم إجراءات طل، قبل إجراء عملية الامتياز  التحضيرية 
 إجراءات التعاقد و منح الامتياز .

 الفرع الأول

 الإجراءات التحضيرية

 لإحدى تثماره أو حتى عدم تخصيصه أصلابعد التأكد من إلغاء التخصيص للعقار المراد اس
، تقوم هذه الأخيرة بجملة من الإجراءات أو (1)ولةالهيئات العمومية من طرف مديرية أملاك الد

 الأعمال التي يبتغى من خلالها التحضير الجيد لعملية الامتياز وهي كالآتي : 

 أولا : تحديد الطبيعة القانونية و أصل الملكية للعقار 

 ااستثمارهأول إجراء يتم القيام به هو تحديد الطبيعة القانونية و أصل الملكية للعقار المراد 
و ذلك من خلال إجراء حقيقي ميداني والقيام بالبحث والتحري في أرشيف ، بصيغة الامتياز 

من أن العقار تابع للأملاك الوطنية  ينللتب ،(2)إدارة أملاك الدولة و المحافظة العقارية المختصة
 الخاصة للدولة .

 ثانيا : تقييم العقار : 

أصل الملكية للعقار يأتي الإجراء الثاني و هو تقييم هذا العقار و بعد تحديد الطبيعة القانونية و 
والتي تعتبر من أهم مراحل الدراسة ،  ذلك بقيام مديرية أملاك الدولة بالزيارة الميدانية للعقار

                                                           

دارة الأملاك الوطنية ،  سلطاني عبد العظيم -1   .105ص ،   2010سنة  ،  ، الجزائر الخلدونيةدار  ،تسيير وا 
 . 96عمر يحياوي، المرجع السابق ص ا - 2
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و أخذ جميع  أن يسجل كل معلومة أو ملاحظة (1)، بحيث يجب على المقيم العقاري التقييمية
التي يتميز بها العقار ويحدد الصنف و النوع الذي ينتمي إليه المواصفات و الخصائص 

 . (2)العقار

ر جميع المواصفات المذكورة و تحديد الوضعية القانونية للعقار يشرع المقيم العقاري و بعد حص
 ( 2) أنظر الملحق رقم .(3)لطرق و العوامل الجاري بها العملافي تنفيذ أعمال التقييم معتمدا على 

و عند تحديد القيمة التجارية للعقار حسب السوق العقارية الحرة تقوم إدارة أملاك الدولة بتحديد 
و يتم تحسين  ،  من قيمة العقار محل منح الامتياز 1/20السنوية و التي تمثل  الإيجاريةالإتاوة 
مر من الأ 09( سنة حسب نص المادة 11كل فترة إحدى عشر سنة ) انقضاءبعد  الإتاوةهذه 
العقار التابع لمحيط مدينة فيما يتعلق بالعقار الصناعي و العقار السياحي و كذا  (4) 08/04

 المؤرخ 10/01من الأمر رقم  41فلقد حددت المادة  لفلاحيا، أما في ما يخص العقار جديدة 
 ة التي يجب أن تدفعو اتالإ (5)2010المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2010غشت  26في 

ية سنويا من طرف المستثمر صاحب الامتياز مقابل حق الامتياز الممنوح على الأراضي الفلاح
باختلاف المناطق ذات الإمكانيات  الإتاوةو تختلف هذه  ، التابعة للأملاك الخاصة للدولة

الفلاحية و أصناف الأراضي إذا كانت مسقية أو غير مسقية و هو مبلغ معتدل يتراوح بين 
دج كحد أدنى. و الهدف من ذلك هو التحفيز على خدمة  800كحد أقصى و دج  15000

 . (6)الوطني الاقتصادالأرض من طرف المستثمر من أجل تلبية حاجات 

 الفرع الثاني

 إجراءات طلب منح الامتياز
                                                           

جراءالمقيم العقاري هو أحد موظفي مصالح مديرية أملاك الدولة والمكلف بالمراقبة - 1  التقييم الميداني للعقار.  وا 
 .212ص  ،  المرجع السابق ،  حرز الله كريم - 2
 .بعمليات التقييم المتعلقة  ن المديرية العامة لأملاك الدولةالصادرة ع 2006أوت  07المؤرخة في  5977التعليمة رقم  - 3
شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  يحدد،   08/04 رقم الأمر من 09أنظر المادة - 4

 . السابق ذكره والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية،
 ،  2010المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،  2010أوت  26المؤرخ في  10/01 رقم مرالأ من 41أنظر المادة - 5

 .2010أوت 29الصادر في  49عدد ، جريدة رسمية 
 .218ص  ،  المرجع السابق ،  الله كريمحرز  - 6



العقار الموجه للاستثمار على متيازلالعقد االفصل الأول : الإطار التنظيمي    
 

 
25 

المتضمن طلب العقار من أجل  ،عند طلب المستثمر صاحب الامتياز يمنح الامتياز قانونا نزولا
ملف خاص و ثمر صاحب الامتياز و بعد دراسة . بعدها يقدم المست المشروع الاستثماريإنجاز 
من دفتر  22 و 14 مادةالعملا بنص  المعنيةالاستثماري من قبل الهيئات  للمشروعدقيق 

بعنوان وصف المشروع  09/152الملحق بالمرسوم التنفيذي  الشروط النموذجي لمنح الامتياز
  .(1)« للمشروع الاستثماري المزمع انجازه وصف دقيق »:الاستثماري على أنه 

ود العقد وأحكام دفتر الشروط النموذجي المرفق بمرسوم منح كما يقدم ضمانات فعلية للوفاء ببن
 .(2)الامتياز

 طلب الامتياز في المجال )الصناعي (  أولا :

ض لدى مرشح بغرض الاستفادة من منح الامتياز بطلب قطعة أر  يجب أن يتقدم كل مستثمر 
يودع لدى لجنة المساعدة ، رض أسوم بعنوان طلب تعيين قطعة الوالي المختص إقليميا المو 

و  و يرفق بدراسة تقنية و اقتصادية، على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار 
 عند الاقتضاء : 

 فيه .الموقع المرغوب  -

 وية .نسخة من القانون الأساسي للأشخاص المعن -

 .(3)( يوما كأقصى حد30تفصل اللجنة في الطلبات في أجل ثلاثين ) 

وهي عبارة عن دراسة تقنية من قبل الأمانة ، تسمى ببطاقة تقنية  استمارةكما تقدم إلى المستثمر 
  (4)المختص إقليميا تتضمن ما يلي:ا التابعة لديوان الوالي لفالدائمة للجنة المذكورة سا

                                                           
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و  09/152المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 . ، السابق ذكره الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
 .86ص  ،  المرجع السابق،  منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائري،  بلكعيبات مراد - 2
يتضمن المساعدة في تحديد الموقع وترقية   ,2007أفريل23, المؤرخ في07/120 المرسوم التنفيذي رقم من 07أنظر المادة- 3

 . 2007أفريل 25, الصادرة في 27جريدة رسمية عدد ، الاستثمار وضبط العقار وتشكيلها وسيرها
 .89ص  ،  السابق المرجع ، في التشريع الجزائري منح الامتياز للاستثمار الصناعي ،  بلكعيبات مراد - 4
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 يمة السنوية، برنامجلقالطابع الاجتماعي للمؤسسة و رأس مالها و ا ،العنواناللقب والاسم و  -
تجهيزات الإنجاز  ، المشروعاليف عدد مناصب العمل و تك ،شغالوصف الأ والاستثمار 

  بنكي.كانت أموال خاصة أم قرض  للمشروع إذاالتموين المالي  ومدته،

أما الوثائق المطلوب تكوينها في ملف طلب تعيين قطعة أرض لإقامة مشروع استثماري فهي 
راسة د، طبيعة النشاط المراد إنشاءه ،موقع الأرضية ،المساحة ، كالآتي: تعريف أو عنوان الشركة

روع )مخطط الواجهة(، مخطط مشللمخطط  ،كاملة للمشروع )عند مكتب دراسات متخصص(
ة(، بطاقة تقنية تقديرية للمشروع ، طريقة تمويل المشروع )أموال خاصة أو قروض بنكي ،الكتلة

 نسخة . 18عدد مناصب شغل مقترحة ،يودع الملف لدى أمانة اللجنة و يجب أن يحتوي على 

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2015يوليو  23المؤرخ في  15/01ما جاء الأمر لو 
 لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار. و ى دورألغ (1)2015

المكلف بالاستثمار الذي يتصرف كلما تطلب الأمر ذلك. و  خول سلطة الاقتراح للمدير الولائي
هذا الحصول على العقار الاقتصادي. و  الغرض من هذا التعديل هو تبسيط و تسهيل إجراءات

قا يتطبالمالية(  ،  الداخلية ،  الصناعة ) بين وزارات زارية مشتركةور تعليمة و دما تجسد بص
من الأمر  3. المعدلة و المتممة للمادة 2015لسنة  المالية التكميليمن قانون  48لنص المادة 

وحددت هذه التعليمة إجراءات جديدة للحصول على أملاك الدولة الخاصة الموجهة  08/04
 .(2)لإنجاز مشاريع استثمارية

، والتي تبدي رأيها في  حيث يتم إيداع ملفات الاستثمار لدى مديريات الصناعة والمناجم المحلية
ثمانية أيام ، ثم يرسل الملف إلى الوالي الذي يصدر بدوره قرار  8 المشروع في مدة لا تتجاوز

الدولة التي  منح الامتياز، ويبلغ المستثمر بالقرار بدون تأخير ثم يرسل الملف إلى مديرية أملاك
تتولى إعداد دفتر الشروط وتوقيعه في أجل ثمانية أيام ، وفي كل الأحوال لا يمكن أن تتجاوز 

، وفي حالة رفض الملف  مدة الامتياز شهر واحد من تاريخ استلام الملف المرسل من قبل الوالي

                                                           
 40، الجريدة الرسمية عدد 2015لسنة  يتضمن قانون المالية التكميلي، 2015يوليو  23المؤرخ في  15/01 رقم الأمر - 1

 .2015يوليو  23الصادرة في 
 الأكاديمية مجلة الباحث للدراسات ،  الاستقرار القانوني ودوره في تعزيز الاستثمار في العقار الاقتصادي ،  مخلوف لكحل - 2
 . 393ص ،  2016جانفي ،  جامعة سكيكدة  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، صادرة عن   8عدد ، 
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لمكلف يجب تبليغ المستثمر في غضون أسبوعين بإشعار مسبق صادر عن المدير الولائي ا
 . (1)بالاستثمار

 ي : ثانيا : طلب الامتياز في المجال السياح

عمليات التهيئة للأراضي الموجهة لبرامج لمنح الامتياز في المجال السياحي يجب أولا انتهاء 
 07/23 من المرسوم التنفيذي رقم 04إليه المادة  كشرط أساسي وهذا حسب ما أشارت الاستثمار

بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع و المواقع السياحية أو منح  إعادة كيفياتيحدد 
بعد التأكد المسبق لدى إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي المؤهلة إقليميا من و  (2)عليها الامتياز

 ) أنظر (3)الطبيعة القانونية للأرضية )الأملاك الخاصة للدولة( التي ينجز عليها المشروع المعني
و ، تقوم الوكالة الوطنية لتنمية السياحة ، بتبليغ الوزير المكلف بالسياحة  بعدها ( 3 قمالملحق ر 

كذا المستثمرين الراغبين في الاستثمار بكل وسائل الاتصال بالمعلومات حول منطقة التوسع و 
ستثمار تحت تصرف المستثمرين الاكما تلتزم الوكالة بوضع ملف  ،احي المعنيالموقع السي

الإعلان عن منح الامتياز من طرف مصالح أملاك الدولة يتم . و (4)الاطلاع عليهبهدف 
     .إقليمياالمؤهلة 

 تقديم الطلب :  -أ

راضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي أو طلبات الحصول الأ بخصوصطلبات  إيداعيتم 
 : بالوثائق التاليةها لدى الوزير المكلف بالسياحة و يرفق الطلب على حق الامتياز علي

 لطلب و اسمه و عنوانه و الغرض الاجتماعي و كذا المقر الاجتماعي.القب صاحب  -

                                                           
 .و نفس الصفحة  نفس المرجع - 1
يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة  2007يناير 28المؤرخ في  07/23المرسوم التنفيذي رقم  من 04أنظر المادة - 2

 31الصادرة في  ،   08عدد ، ، جريدة رسمية التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليهاداخل مناطق 
 .2007يناير

حق الامتياز للأراضي التابعة للأملاك  بإجراءاتيتعلق ، 2011جانفي 13مؤرخ في ،  01ك رقم منشور وزاري مشتر  - 3
 الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية.

عدد  ،   مجلة البحوث والدراسات القانونية و السياسية ، التنظيم القانوني للعقار السياحي في الجزائر،  مصطفاوي عايدة - 4
 .174ص  ، 02جامعة البليدة ،  06



العقار الموجه للاستثمار على متيازلالعقد االفصل الأول : الإطار التنظيمي    
 

 
28 

لب يتضمن استمارة تتضمن المعلومات اللازمة و تحديد مكان و مساحة الأرض أو ط -
 المطلوبة.الأراضي 

 ع .و من البرنامج المفصل لإنجاز المشر دراسة تقنية اقتصادية تتض -

 يري و وصفي للأشغال المراد انجازها و برنامج إنجاز الأشغال  .كشف تقد -

 مخطط تمويل المشروع . -

ر الشروط و باحترام الطابع تعهد صاحب الطلب بإنجاز المشروع في الآجال المحددة في دفت -
 . (1)للمعني وصل استلامو يمنح ي للأرض السياح

 دراسة الطلب :  -ب

ر على حق الامتياز مرفقا بملف الاستثمار من طرف وزيطلب الاقتناء أو الحصول يرسل 
أيام ابتداء من تاريخ إيداعه  08دراسته و الموافقة عليه في أجل السياحة إلى اللجنة المختصة ل

تنشأ لدى الوزير  »:مهام هذه اللجنة   07/23من المرسوم التنفيذي رقم  26و قد حددت المادة 
في المشاريع المقدمة من طرف طالبي اقتناء  البتبالمكلف بالسياحة لجنة خاصة تكلف 

  (2)«.الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع و المواقع السياسية أو منح حق  الامتياز عليها

ياحة داعها من قبل وزير السيوما من تاريخ إي 15أجل  لتقني فيأيها ار  إبداءويجب على اللجنة 
أن تمنح الأولوية للطلب  اللجنة يجب على ،رضالأو في حالة تعدد الطلبات المتعلقة بنفس 

عدد  ،المستوى المالي الهام للاستثمار ،الخصائص التالية: طبيعة المشروع الذي يحتوي على
 يطتحدث إدراج المشروع في البيئة والتدابير المنصوص عليها لحماية المحسمناصب الشغل التي 

 آثار المشروع على التنمية المحلية.  ،

الإجابة على طلب منح الامتياز من طرف اللجنة الخاصة إما بالموافقة وفي هذه الحالة  و تكون
و ترسل ، يعلم الوزير المكلف بالسياحة صاحب الطلب برسالة مع وصل استلام بقبول طلبه 

                                                           
 .، نفس الصفحة  نفس المرجع - 1
منح  بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو إعادةيحدد كيفيات  07/23ذي رقم المرسوم التنفي - 2

 , السابق الذكر. حق الامتياز عليها
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 ملاك الدولة لتحرير عقد الامتيازة و إدارة ألى الوكالة الوطنية لتنمية السياحنسخة حسب الحالة إ

إلى صاحب  وفي هذه الحالة يكون الرفض معللا و يبلغ، إما أن تكون الإجابة بالرفض و ، 
صاحب الطلب أن و يمكن ل،  من صدور رأي اللجنة الخاصة ابتداءيوما  15الطلب في أجل 
من تاريخ تبليغ قرار الرفض و  ابتداءيوما  15بالسياحة في أجل  لوزير المكلفيقدم طعنا كتابيا ل

 .(1)من تاريخ استلام  الطعن ابتداءيوما  15في الطعن في أجل  يفصل الوزير

  ثالثا : طلب الامتياز في المجال الفلاحي :

يات المحدد لشروط و كيف 10/03فإنه يتم الحصول على الامتياز وفقا للقانون  كما أشرنا سابقا
ع الانتفا حول حقاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة إما عن طريق ت

ريق و إما عن طريق أصلي أو ط،  لى طلب أعضاء المستثمرة الفلاحيةع الدائم إلى امتياز بناء  
 ، لذا سنقوم بتفصيل كل حالة عن حدة : أي بالحصول مباشرة على الامتياز الترشح

                                                   :  امتيازفي حالة تحول حق الانتفاع الدائم إلى  -أ

حية الجماعية أو الفردية للاستفادة من حق الامتياز يجب على كل عضو في المستثمرة الفلا
لفلاحية ، لدراسته و تحويله إلى إدارة أملاك الدولة ملف لدى الديوان الوطني للأراضي اإيداع 

 10/03من القانون  09. حيث ألزم المشرع الجزائري بموجب المادة (2)الامتياز لإصدار عقد
طلب تحويل حق الانتفاع الدائم الذي استفادوا منه بموجب  إيداع المستثمرات الفلاحيةأعضاء 
المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و  87/19القانون 

 . (3)م إلى حق الامتيازتحديد حقوق المنتجين وواجباته

، أما في حالة المستثمرة الجماعية تكون الطلبات  تثمرات الفردية يكون الطلب فرديافي حالة المس
فردية طبقا  يكون الطلب فرديا لمن أراد يشكل مستثمرة كما أجاز المشرع أن، إما بشكل جماعي 

                                                           
 .176,175ص ص  ،  المرجع السابق ،  مصطفاوي عايدة - 1
 ،  10/03كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة طبقا للقانون  ،  بن رقية بن يوسف - 2

 .04ص  ،  2011الجزائر سنة  ،  20الدفعة  ،  محاضرات ملقاة على طلبة المدرسة العليا للقضاء
السابق ،  يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةالذي ،  10/03القانون رقم  - 3

 .الذكر



العقار الموجه للاستثمار على متيازلالعقد االفصل الأول : الإطار التنظيمي    
 

 
30 

إبرام عقد امتياز شرع منح الم، و هنا تجد الإشارة على أن (1) 10/03من القانون  11للمادة 
 . (2)عدم في الامتياز في القواعد العامةنبطريقة جماعية الشيء الذي ي

من المرسوم  03كما يجب أن يشتمل ملف التحويل على مجموعة من الوثائق حددتها المادة 
 استغلال امتيازيحدد كيفيات تطبيق حق  23/12/2010المؤرخ في  10/326التنفيذي رقم 

                                           .(3) الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

ما ج عن ذلك إذلك أنه عند نهاية دراسة الملف من طرف اللجنة الولائية ينتكو الجدير بالذكر 
 ة ضر اللجنقبول الملف المذكور يرسله الوالي بدوره مرفقا بمحفإذا تم  ،قبول الملف أو رفضه

إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للقيام بشكليات توقيع دفتر الشروط و يرسل هذا الملف 
ذا تم رفض الملف ال ،عقد الامتياز باسم كل مستثمرإلى إدارة الأملاك قصد إعداد  مذكور يعلم وا 

ان الوطني عن طريق رسالة معللة مع إرسال نسخة منها إلى الديو  ، الوالي المعني بالملف
لب تقديم طعن لدى الجهة افي هذه الحالة يمكن للط ، للأراضي الفلاحية برفض منح الامتياز

 .(4) 10/326من المرسوم التنفيذي رقم  8القضائية المختصة حسب ما ورد في المادة 

 ي حالة منح الامتياز بصفة مباشرة : ف -ب

على طلب الديوان الوطني للأراضي دولة أن تمنح عقد الامتياز بناء  يمكن لإدارة أملاك ال
، و التابعة للأملاك الوطنية الخاصة  الفلاحية ، و بترخيص من الوالي على الأراضي الفلاحية

ونقصد بالمتوفرة هنا الأراضي الفلاحية التي لم يقم أصحابها ، كذا الأملاك السطحية المتوفرة 
و تعطى الأولوية هنا  ،أو التي تم إسقاط حق أصحابها عليها، ل المحددة بطلب تحويل في الآجا

 : )5(لـ

 .متعددين مرة الفلاحية ذات أصحاب الامتيازالمستثمرين أصحاب الامتياز المتبقين من المستث -
                                                           

 نفس المصدر السابق. - 1
 .220ص  ، السابقمرجع ال م ، حرز الله كري - 2
يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز ،   2010ديسمبر  23المؤرخ في  01/326رقم  التنفيذيالمرسوم  من 03أنظر المادة - 3

 .2010ديسمبر  29الصادرة في ،  79عدد ، جريدة رسمية ، لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
  المرسوممن نفس  08أنظر المادة - 4
 .220ص  ، بقالمرجع السا ،  حرز الله كريم - 5
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ز المستثمرة الفلاحية و رات تقنية و علمية و يقدمون مشاريع بتعزيالأشخاص الذين لهم قد -
 خذ الاعتبار حق الشفعة المنصوص عليه . الأما لا بد من ك، عصرنتها 

 الفرع الثالث

 ءات التعاقدإجرا

رية الولائية يالمد يتم إرسال قرار منح الامتياز لاستغلال العقار الموجه للاستثمار بصفة عامة إلى
و تقوم إدارة  على ترخيص الوالي، حيث تقوم هذه الإدارة باستدعاء المستثمر بناء   ، لأملاك الدولة

، بعد ذلك  التسجيل بإدارة الضرائب لتسجيله الدولة بإعداد العقد بعد إرساله إلى مفتشيه أملاك
يرسل إلى المحافظة العقارية لشهره و يكون مرفقا بدفتر الشروط إلى غاية تسليمه إلى المتعاقد 

 .)1(حاملا اسمه الكامل

، و المستثمر متعاقد آخرالإدارة بصفتها متعاقدة و من طرف تم انعقاد عقد الامتياز بعد ذلك ي
هذا  نبدو  التعاقد هاالعبرة بالتعاقد هي قرار الوالي المرسل إلى إدارة أملاك الدولة التي لا يمكن

 .القرار

وكما أشرنا سابقا فقد ألزم المشرع صاحب الامتياز بدفع إتاوة سنوية تحددها مصالح أملاك 
٪ من القيمة التجارية للعقار الموجه للاستثمار ، وهذه القيمة 5در بالدولة المختصة إقليميا تق

 .(2)تمثل القيمة الحقيقة للوعاء العقاري المحدد في السوق

يذي الملحق بالمرسوم التنف بالتراضي من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز 08تنص المادة 
مبلغ الإتاوة السنوية الناتجة على يدفع المستفيد من الامتياز زيادة  »:على أنه 09/152رقم 

عن الامتياز أجر أملاك الدولة و حقوق التسجيل و كذا رسم الشهر العقاري لعقد منح 
 .(3)«زالامتيا

                                                           
 .100ص  ،  المرجع السابق ،  منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائري،  بلكعيبات مراد - 1
 .102,100ص  ص نفس المرجع السابق, - 2
كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و  يحدد شروط و،   09/152تنفيذي رقم المرسوم ال -3

 ، السابق ذكره . الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
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نستنتج من نص المادة أن تحصيل المصاريف تستفيد منها ثلاث إدارات عمومية يعملون تحت 
دارة الحفظ العقاريوصاية وزارة المالية  دارة الضرائب وا   .(1)وهم: إدارة أملاك الدولة وا 

تم إعفاء العقود  ، (2)منه 60ومن خلال نص المادة   2015 لكن بعد صدور قانون المالية لسنة
العقارية المبنية  كالإدارية التي تعدها مصالح أملاك الدولة و المتضمنة منح الامتياز على الأملا

من حقوق التسجيل و رسم الشهر العقاري ومبالغ  08/04 رقم في إطار الأمر  وغير المبنية ،
             الأملاك الوطنية مع مراعاة التصريح بالاستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

المحدد لشروط وكيفيات استغلال  10/03من القانون رقم  08كذلك المادة  وهو ما تضمنته 
التي أعفت إجراءات الإعداد والتسجيل و  ،  الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةالأراضي 

                  . (3)الإشهار العقاري لعقد الامتياز من جميع المصاريف

المدنية في المحافظة  ودتقوم إدارة أملاك الدولة بشهر عقد الامتياز شأنه في ذلك شأن العق
مسح الأراضي  إعدادالمتضمن  75/74من الأمر رقم  16عليه المادة وهذا ما نصت  العقارية ،

إن العقود الإدارية والاتفاقيات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو » :العام وتأسيس السجل العقاري
تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني لا يكون لها أثر بين الأطراف الا من تاريخ نشرها في 

 .                   (4)«ةمجموعة البطاقات العقاري

    (5)هذه البطاقات العقارية تتضمن كل البيانات الكاملة الخاصة بالمتعاقد.

المتعلق بتأسيس السجل  93/123من المرسوم التنفيذي رقم  62لذلك فقد نصت المادة  وتأكيد
 العقارية, يجبإشهار في المحافظة كل عقد أو قرار قضائي يكون موضوع » العقاري على أنه:

أن يشتمل على ألقاب وأسماء وتاريخ ومكان ولادة وجنسية وموطن ومهنة الأطراف.                           
                                                           

 .100ص  ،  المرجع السابق ،  منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائري،  بلكعيبات مراد -1
جريدة  ،  2015يتضمن قانون المالية لسنة  ،  2014ديسمبر  30 المؤرخ في 14/10 القانون رقم من 60أنظر المادة -2

 . 2015ديسمبر  31الصادرة في ،  78عدد ، رسمية 
 يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،  10/03القانون رقم  من 08أنظر المادة -3
 . السابق ذكره، 
جريدة  ،  يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسي السجل العقاري ،  1975بر نوفم 12المؤرخ في  75/74الأمر رقم  -4
 .1975نوفمبر  18الصادرة في ،  92 ،  رسميةال
 .105ص  ،  المرجع السابق ،  منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائري ،  بلكعيبات مراد -5
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ويجب أن يصادق على ألقاب وأسماء وتاريخ ومكان ولادة وجنسية الأطراف, موثق أو كاتب 
مودعة من  خةأو نسضبط أو سلطة إدارية قي أسفل كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلية 

 .(1)«أجل تنفيذ الإجراء

بها حق له مجموعة من القواعد و الإجراءات يضمن  الشهر العقاري بأنه نظام قانوني ،  ويعرف
وكذا الحقوق العينية العقارية الأخرى وجميع العمليات القانونية الواردة على  الملكية العقارية ، 

 . (2)العقارات

في المرسوم  بالتراضي دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتيازمن  15وللإشارة فان المادة 
يتعين على المستفيد من الامتياز أن يقدم مخطط » تنص على أنه: 09/152التنفيذي رقم 

 ي:يأت تمويل للعملية المذكورة في دفتر الشروط هذا. ويجب أن يوضح مخطط التمويل هذا ما

 أعلاه. 14محدد في المادة التكلفة المالية التقديرية للمشروع كما هو  -

 ) رأس المال الخاص للمستفيد من الامتياز(.مبلغ القسط الشخصي  -

التي يستطيع التصرف الية التي يمكنه الحصول عليها أو مبلغ الاعتمادات الم -
 .(3)«فيها

على البيانات الخاصة بالمستفيد في عقد الامتياز  10/03من القانون رقم  13كما تشير المادة 
صل عليها الحصص المح د وعنوان المستثمر صاحب الامتياز ، سم وتاريخ ميلاالقب و وهي: 

موقع الأرض وقوام الأراضي والأملاك السطحية كما  الامتياز ، مدة  في الشيوع عند الاقتضاء 
 .(4) 03في المادة  هي مبينة في جرد الأملاك المذكورة

                                                           
، 1796مارس  25المؤرخ في  76/63يعدل ويتمم المرسوم رقم  1993ماي  19المؤرخ في  93/123المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .1993ماي  23الصادرة في ،  34عدد ، جريدة رسمية  ،  المتعلق بتأسي السجل العقاري المعدل و المتمم
 . 701ص  ،   2000الجزائر سنة  ،  دار هومة  ،  نقل الملكية العقارية،  حمدي باشا عمر -2
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و ،  09/152المرسوم التنفيذي رقم  -3

 . السابق ذكره،   الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
 للأملاك الخاصة للدولةيحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة ،  10/03القانون رقم  من 13أنظر المادة -4
 .  السابق ذكره، 
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وتسليمه إلى الديوان الوطني للأراضي  يجب على مصالح أملاك الدولة إعداد عقد الامتياز
يوما ابتداء من  45الفلاحية بعد أداء شكليات التسجيل والإشهار العقاري ضمن أجل لا يتعدى 

 ( 4) أنظر الملحق رقم   .(1)تاريخ استلام الملفات

 المبحث الثاني

 الاستثمار لعقار الموجها على متيازلاا لعقارية محل عقدالأوعية ا

 ماريةتختلف طبيعة الأوعية العقارية التي تكون محل منح الامتياز الموجهة لانجاز مشاريع استث
 تكون عقارات صناعية أو سياحية أو فلاحية . فقد

ة الملاحظ أن الأوعية العقارية المخصصة للاستثمار في المجال الصناعي و السياحي بالإضافو 
ل تمثي ي واحدقد خصها المشرع الجزائري بتنظيم قانون ،  إلى العقارات الواقعة في المدن الجديدة

ة المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاص 08/04في الأمر
 09/153و  09/152رقم  و المرسومين التنفيذيين، للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية 

حي من هذا التنظيم حيث خصص له نظام خاص تمثل في العقار الفلا استثنى. و لهذا الأمر
ة و حية التابعة للأملاك الخاصالمحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلا 10/03القانون 
  . 10/326 التنفيذي رقم همرسوم

 لعقار مهما كانت طبيعتهوفي كل الحالات وبصفة عامة فإن النظام القانوني وعملية تحويل ا
بعة على الأوعية العقارية التي تكون تا بف انجاز مشاريع استثمارية قد ينصهدونوعيته ب

 الأملاك العقارية التابعة للأفراد. ، واستثناء   للأملاك الخاصة للدولة

حث تقسيم هذا المب اوعليه فإن التطرق لموضوع الأوعية العقارية محل منح الامتياز يقتضي من
، ثم 08/04الأوعية العقارية حسب ما ورد في الأمر  نحدد في المطلب الأولإلى مطلبين ، 

 .10/03نتطرق في المطلب الثاني إلى تحديد الوعاء العقاري الوارد في القانون 

 
                                                           

يتضمن الاستفادة من العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة  ، ديسمبر 14مؤرخ في  1839شترك رقم منشور وزاري م - 1
 استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز. إطارللدولة و المخصص للاستثمار في 
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 المطلب الأول

 08/04لأوعية العقارية حسب الأمر ا

لة إن الأوعية العقارية التي يمكن أن تكون محل عقد امتياز وتدخل ضمن الأملاك الخاصة للدو 
ارات السياحية والعقالعقارات  ناعية ، العقارات الص هيالذكر ،  السالف 08/04اضعة للأمر الخ

 في الفروع التالية: اتطرق إليه، وسوف ن المدن الجديدةالواقعة في 

 الفرع الأول

 العقار الصناعي

، أو الوعاء المخصص لإنجاز مختلف  ر الصناعي على أنه الحيز المكانييعرف العقا
مستغلا أو غير مستغل  أو غير مبنيا، ،كان مبنيا سواء،  الاستثمارات ذات الطبيعة الصناعية

فائض العقاري خاصة ال ، ت الاقتصادية العموميةيضاف له العقارات التي تحوزها المؤسسا
بموجب الخريطة  ويتحدد العقار الصناعي بصفة واضحة ، عن حل هذه المؤسسات الناتج

جمل المناطق الصناعية المتواجد فيها العقار الصناعي على مالوطنية المحددة من قبل الدولة ل
 .(1)المستوى الوطني

إن ضروريات الدخول في اقتصاد السوق و تدعيم فكرة الاستثمار من الناحية القانونية يتطلب 
، لأن المستثمر أصبح يهتم للاستثمار عتباره الوسيلة المثلىاعرض لمسألة العقار الصناعي بالت

لاستثمار ، فنشأت مناطق صناعية و مناطق ل ر الاستغلال كإحدى عناصر الملكيةأكثر بعنص
، و دفع ر الصناعي كمفهوم جديد للاستثمارغير أن هذا الأمر طرح إشكالية استغلال العقا

، مع ة و بسيطة لتنظيمهارية أخرى عمليبحث عن ضوابط قانونية إدالبالمشرع الجزائري إلى 
ها كل عقود تتميز بعدم جمودها و تمتعبحث عن كيفيات و طرق معينة للاستغلال في شال

 . (2)بشروط استثنائية و غير مألوفة في القانون العام

                                                           
كلية  ،  فرع قانون الأعمال،  في القانون ماجستيرمذكرة  ،  قانون الاستثمارمركز العقار من منظور ،  موهوبي محفوظ - 1

 . 47ص ،  2008/2009سنة  ،  جامعة بومرداس ،  الحقوق بودواو
 .114ص  ،  المرجع السابق ،  فردي كريمة - 2
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فكانت في  ، ه نظرا لأهميتهو لقد عرف العقار الصناعي منذ الاستقلال عدة أنظمة للاستثمار في
إلا أن الإشكال الذي ظهر يتعلق بطبيعة  ، فكرة تقسيمه ضمن مناطق صناعيةات بداية السبعين

، و كيفية تسييره و حمايته إذا ما اعتبرنا هذه الأخيرة مناطق  المناطقهذه عقد الملكية في 
 .(1)تخضع لنظام خاص في استغلاله بالنظر للشروط القانونية و الإدارية المنظمة لذلك

منه  09فقد نصت المادة  ،  08/04المطبق للأمر  09/152رقم  وفي ظل المرسوم التنفيذي
عندما يتعلق الأمر بقطعة أرض تابعة للدولة تم إسناد تسييرها إلى هيئة عمومية »: على أنه

على  .... باقتراح من هذه الهيئة بناء  مكلفة بالضبط و الوساطة العقارية، يرخص منح الامتياز
الوطنية للوساطة و  هذه الهيئة تسمى بالوكالة ،(2)«الاستثماراتلوزير المكلف بترقية قرار من ا

 23المؤرخ في  07/119حيث عرفتها المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم ،  الضبط العقاري
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و يحدد قانونها الأساسي  2007أفريل 

الوكالة الوطنية "تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تحت تسمية  »على أنه : 
 .(3)«....."الضبط العقاريللوساطة و 

ى فقد أوكلت التي تقوم بأدوار شت على عاتق إدارة أملاك الدولة الواقع الكبير  ءا للعبفنظر 
في  اة بصفتها عضو الوطنيالدولة لهذه الوكالة تسيير أملاك العقار الصناعي التابع للأملاك 

 . (4)و لها أن تقترح المشاريع الصناعية المقدمة لها من قبل المستثمرين ، اللجنة الولائية

، مما يجعل تنظيم العقار  كافيةغير  إلا أنها ستثمار أساسية ،الاالمتعلقة ب قوانينالتعتبر 
 ،  المختلفة المالية قوانين، و هذا عكس ما ورد في  ي و التصرف فيه عملية ليست يسيرةالصناع

تنظيمه مرتبطة ، و كيفيات تسييره و  العقار الصناعيو التي نصت في عمومها على أن مسألة 
و هذا ما  نازل والإيجار ، والت فقد تضمنت هذه القوانين تنظيم عقود الامتياز ،بملكية هذا الأخير

                                                           
 09ص ،  المرجع السابق ،  مخلوف بوجردة - 1
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و  ،  09/152المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 . السابق ذكره،  الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية  ،  2007فريل ا 23المؤرخ في  ، 07/119تنفيذي رقمالمرسوم ال من 01أنظر الماد - 3

 . 2007افريل  25الصادرة في ،  27عدد ، جريدة رسمية،  للوساطة والضبط العقاري ويحدد قانونها الأساسي
 .235ص ،  لسابقالمرجع ا،  دور الدولة في منح الامتياز في قانون الاستثمار الجزائري ،  بلكعيبات مراد - 4
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 الحصول على العقار الصناعي ساهم في منح المستثمرين آليات قانونية جديدة تساعدهم على
 . (1)خاصة الذي يكون تابع للمؤسسات الاقتصادية المنحلة

 نيالفرع الثا

 العقار السياحي

 المركبات السياحية  والعقار السياحي هو كل ما هو ثابت في مجال السياحة كالفنادق 

 . (2)السياحيستشفائية والقرى السياحية المنجزة في إطار الاستثمار والحمامات الإ

انجازها،  الخدمات السياحية المراداطا مباشرا بوجود النشاط السياحي و يرتبط العقار السياحي ارتب
طبيعة ال  في تكوين مختلف الأوعية العقارية ذات طق التوسع السياحي الأساسو تعد منا

بحيث تعد محور انجاز المنشآت السياحية  ،  سياحية التي تكون موجهة للاستثمار السياحيال
، بحيث أن هذه  قرب من الأملاك العقارية البحريةخاصة بالنسبة للعقار الذي يكون متواجد بال

كونهم درسوا الجدوى إلى ، و هذا بالنظر  ستثمرين متنوعين وطنيين أو أجانبالأخيرة تجلب م
 .(3)الاقتصادية للمشروع الاستثماري

و  2003فيفري  17المؤرخ في  03/03التوسع السياحي حسب أحكام القانون  و يقصد بمناطق 
، كل منطقة أو امتداد من الإقليم يتميز بصفات أو (4)المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية

لة لإقامة أو تنمية منشأة مؤه ، بشرية و إبداعية مناسبة للسياحة خصوصيات طبيعية و ثقافية و
 . مردوديةاستغلالها في تنميط نمط أو أكثر من السياحة ذات  يمكنو  ، سياحية

                                                           
 .50ص ،  المرجع السابق ،  موهوبي محفوظ - 1
  ، الجزء الأول،  30عدد  ،  1حوليات جامعة الجزائر ،  آليات استغلال العقار السياحي الموجه للاستثمار،  كحيل حياة - 2

 .132ص  2جامعة البليدة 
 ، مصر ،  الإسكندريةالدار الجامعية  ،  دراسات الجدوى الاقتصادية لاتخاذ القرارات الاستثمارية ،  عبد الحليم عبد المطلب -3

  . 18,19ص ص،  2003سنة 
عدد ، جريدة رسمية ،  المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية ،  2003فيفري  17المؤرخ في  03/03م القانون رق - 4

 . 2003فيفري  19الصادرة في  11
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الذي يكون محله العقار السياحي كل تنظيم له ع الاستثماري في الميدان السياحي، و يعتبر المشرو 
مل على التأليف و المزج بين عناصر الإنتاج و يوجهها لإنتاج أو تقديم سلعة أو خدمة عكيان ي

 .(1) تحقيق أهداف معينة خلال فترة محددة و طرحها في السوق لأجل

و قد أسند للوكالة الوطنية للتنمية السياحية مهمة تبليغ الوزير المكلف بالسياحة وكذا المستثمرين 
الراغبين في الاستثمار بكل وسائل الاتصال بالمعلومات حول منطقة التوسع و الموقع السياحي 

، و (2)راضي الموجهة لبرنامج الاستثماريئة النهائية للأذلك بعد أن تنتهي عمليات التهو ،  المعني
كيفيات إعادة بيع  ديحد 07/23من المرسوم التنفيذي 06ك المادة لهو ما نصت عليه كذ

 .(3) الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع و المواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها

اء على تتولى الوكالة الوطنية للتنمية السياحية عملية تسيير العقار السياحي بهدف القض و
بالتالي فإن دور هذه ، و  ووضع حد لتدهور هذا الرصيد الهام ، المضاربة بالعقار السياحي
دد يتجلى دور و في هذا الص ،وجود و توجيهه للاستثمار السياحيالوكالة هو ضبط العقار الم

في تحديد آليات عمل مناطق ، والمجلس الوطني الاستثمار ستثمارالوطنية لتطوير الاالوكالة 
 .  (4)التوسع السياحي

تمتع ية تتجار  ة صناعية وتعتبر هيئة ذات طبيع ، ية السياحيةو بالتالي فإن الوكالة الوطنية للتنم
ي و تتجلى مهامها الأساسية ف ، هي تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحةو  بالشخصية المعنوية

نة لاستثمار السياحي و تنسق مع الهيئات الأخرى المعيمل على حيازة أوعية عقارية توجه لالع
 على ترقية التوسع السياحي .

 الفرع الثالث

 الواقع داخل محيط مدينة جديدة العقار

                                                           
 .18,19ص ص  ،المرجع السابق ، عبد الحليم عبد المطلب - 1
 .115ص ،  المرجع السابق ،  فردي كريمة - 2
يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع و   07/23المرسوم التنفيذي رقم  من 06أنظر المادة - 3

 , السابق ذكره. المواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
 .57ص  ،  المرجع السابق،  موهوبي محفوظ - 4
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المتعلق  2002ماي  08المؤرخ في  02/08من القانون  02تعد مدنا جديدة حسب أحكام المادة 
تجمع بشري ذي طابع حضري ينشأ في موقع  ، كل(1) شاء المدن الجديدة و تهيئتهابشروط إن

مركز توازن  إذ تشكل هذه المدن الجديدة جودة ، خال أو يستند إلى نواة أو عدة نوى سكنية مو 
 فقد ن، إذزيات التشغيل و الإسكان و التجهيإمكانمن اجتماعي و اقتصادي و بشري بما يوفره 

ربط المشرع الجزائري إنجاز المشاريع الاستثمارية داخل محيط المدينة الجديدة بقربها من اليد 
، كما اعتبر أن الأصل في إنشاء ن المجتمع القاطن في تلك المدينةالتي تشكل فئة مو  ،  العاملة

العقاري في هذه  ة الوعاءلوفر الهضاب العليا و الجنوب نظرا إلا في لا يكون المدن الجديدة 
عن الأصل لتخفيض الضغط عن المدن الكبرى يمكن إنشاء مدن  وكاستثناءإلا أنه  ،المناطق

 ةحيث أن كل إنشاء لمدينة جديدة يعد مشروعا ذا منفع ،المناطق الشمالية للبلاد ديدة فيج
  .وطنية

ين كل أو جزء من فإن الدولة تتولى تكو  ،  أما فيما يخص العقارات داخل محيط المدن الجديدة
نازل عنها و تت، الحافظة العقارية التي تتخذ وعاء لإقامة كل مدينة جديدة من أموال عمومية 

نجاز ،لهيئة المدينة الجديدة تجهيزات الالمنشآت القاعدية و  وتقوم هيئة المدينة الجديدة بتهيئة وا 
 .(2)للتشريع المعمول بهلحساب الدولة والتنازل عنها بالبيع للمستعملين الآخرين وفقا 

المعدلة  2011لسنة  التكميليالمتضمن قانون المالية  11/11من القانون  05نصت المادة 
على اقتراح  .... بناء  يرخص الامتياز »:الذكر على أنه لفالسا 08/04من الأمر  05للمادة 

مدينة  ديدة على الأراضي الواقعة داخل محيطمن الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الج
إذ تؤسس  ،ذكرال لفالسا 02/08من القانون  07هذه الهيئة نصت عليها المادة  .(3)«...جديدة

 لكل مدينة جديدة هيئة تسمى هيئة المدينة الجديدة و من مهام هذه الهيئة ما يأتي : 

دارة أعمال الدراسة وا -»  لجماعاتلانجاز لهذه المدينة الجديدة بالتنسيق مع اإعداد وا 
 الإقليمية المعينة .

                                                           
،  المدن الجديدة وتهيئتها إنشاءالمتعلق بشروط  ،  2020ماي  08المؤرخ في  02/08القانون رقم  من 02أنظر المادة - 1

 .2002ماي  14في  الصادرة 34جريدة رسمية عدد 
 .116,115 ، ص ص ، المرجع السابق،  فردي كريمة - 2
 .السابق ذكره 2011لمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ا, 11/11القانون رقم  - 3
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ولة لحساب الد ،يزات الضرورية للمدينة الجديدةجهإنجاز عمليات المنشآت الأساسية و الت -
 بصفتها صاحبة المشروع المفوض .

و الترقية التجارية الضرورية تسيير اللعقارية و جميع عمليات التنسيق و القيام بالأعمال ا -
 .(1)«لجديدةالإنجاز المدينة 

الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة الوعاء العقاري الذي تتنازل عليه الدولة حيث تملك 
 .(2)قى هذه الهيئة تعمل لحساب الدولةلصالحها لكن تب

قارات قد استثنى بعض الع 08/04الإشارة في الأخير أن المشرع ضمن أحكام الأمر  وتجدر -*
نه م 02هذا الأمر و ذلك ما تضمنته المادة ق أحكام يالتابعة للأملاك الوطنية الخاصة من تطب

 - :اف الأراضي الآتية ن مجال تطبيق أحكام هذا الأمر أصنستثنى مت »:و التي جاء فيها 
 الأراضي الفلاحية .

 خل مساحات المنجمية .القطع الأرضية المتواجدة دا -

ات استغلالها و مساحمحروقات و العن مساحات البحث القطع الأرضية المتواجدة داخل  -
 .الكهربائية و الغازية حماية المنشآت

 ة الدولة .ة من إعانترقية العقارية المستفيدالقطع الأرضية الموجهة لل -

         قع الأثرية و الثقافية.             احات المواالقطع الأرضية المتواجدة داخل مس -

 .(3)«د كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيمتحد

 

 

                                                           
 . السابق ذكره،  المدن الجديدة وتهيئتها إنشاءالمتعلق بشروط ،  02/80 رقم القانون - 1
 .236ص،  المرجع السابق،  دور الدولة في منح الامتياز في قانون الاستثمار الجزائري،  د بلكعيبات مرا - 2
على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز  شروط وكيفيات منح الامتيازيحدد  ،  08/04 رقم القانون - 3

 .  السابق ذكره مشاريع استثمارية،
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 المطلب الثاني

 10/03عية العقارية حسب القانون الأو 

بعض  08/04ما سبق أن المشرع الجزائري قد استثنى من مجال تطبيق أحكام الأمر  أشرنا في
 ن جهة، غير أن هذا الاستثناء قابله مراضي الفلاحية أو العقار الفلاحيالعقارات من بينها الأ

في مجال أخرى وضع المشرع تنظيم خاص لتطبيق الامتياز لاستغلال العقار الفلاحي 
 .للاستثمار

ت للزراعة سواء كان، أو التي تكون مخصصة لفلاحي مباشرة بالأراضي الفلاحيةيرتبط العقار ا
 نوع المجال الجغرافي بالنظر لتو تعد الأراضي الفلاحية متنوعة ، محل استغلال أم لا

 .(1)جبال أو في صحراءفي ، سواء كانت في سهول أو الواقعة فيه 

ليب الاستغلال اأسو و لقد عرف النظام القانوني لاستغلال الأراضي الفلاحية تطورا في التسيير 
الفلاحية في ات ات في ظل الثورة الزراعية إلى المستثمر نيو فمن التسيير الذاتي إلى نظام التعا

الفلاحية التابعة للأملاك  المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي 87/19ظل القانون رقم
المشرع  استحدثهنتهاء بالامتياز الفلاحي الذي ا، و (2)الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم

جديدا  مطاالذي يعد ن، و (3)لمتضمن قانون التوجيه الفلاحيا 08/16قانونالالجزائري بموجب 
المحدد لشروط و كيفيات  10/03، حيث تم تجسيده بموجب القانون  لتسيير العقار الفلاحي

 . (4)لأملاك الخاصة للدولةغلال الأراضي الفلاحية التابعة لاست

نجد أن المشرع فصل في مسألة ملكية هذه الأراضي حيث قرر و بصفة  هذا القانون الأخيرفي 
ملكيتها  ، أين أبقىمستغلة أو غير مستغلة نهائية استبعاد فكرة بيع هذه الأراضي سواء كانت

 للمستفيدينأعطى الحق في استغلالها و  ،ماضي الدولة ملكا جماعيا للأمةذلك لارتباطها بلة و للدو 

                                                           
 .50ص  ، المرجع السابق ،  موهوبي محفوظ - 1
يتضمن ضبط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتخبين ،  87/91القانون رقم  - 2

 .، السابق ذكره  وواجباتهم
 .ذكره السابق ,يتضمن التوجيه الفلاحي ، 08/16القانون رقم  - 3
 .السابق ذكره ،  يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،  10/03القانون رقم  - 4
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ياز بدلا من حق م في المستثمرات الفلاحية طبقا للقانون عن طريق الامتالذين يمارسون نشاطاته
 .87/19الذي كان مقررا بموجب القانون  ،  (1)الانتفاع الدائم

مستغلي المستثمرات الفلاحية الذين لا يحوزون على أن  10/03كما ركز المشرع في القانون 
 هذا القانون في إشارته إلى محاربة جميع التصرفات غير عليهم على سندات قانونية لا يطبق

 .87/19القانونية المنصبة على المستثمرات التي شهدتها فترة تطبيق القانون 

ة القانونية لحق الامتياز في المجال الفلاحي جاء في مضمون المادة و من أجل تحديد الطبيع 
ة و عقد يبرم بين الدولة المانح أن حق الامتياز يثبت بموجب( 2)10/03من القانون  04

للتجديد  ةسنة قابل 40 ـعلى دفتر شروط مسبق لمدة محددة ب المستثمر صاحب الامتياز بناء  
حية المملوكة للدولة استغلال الأراضي الفلا ، هذا العقد يعطى للمستفيد حقيةمقابل إتاوة سنو 

خاضعة في تنظيمها للقانون السطحية المتصلة بها التي كانت  ملكية خاصة و كذا الأملاك
87/19 . 

أملاك الدولة باعتبارها المتصرف باسم و لحساب  و تمثل الدولة في عقد الامتياز من طرف إدارة
، و يسبق تحرير هذا العقد دفتر )3(من نفس القانون 06مادة البيقا لنص هذا تطو  ،  الدولة

هو مؤسسة عمومية ذات طابع شروط يعده و يوقعه الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و 
يعمل تحت وصاية الوزير  ،  صناعي و تجاري يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي

. حيث تم اسية في تنفيذ السياسة العقارية الفلاحية للدولةكلف بالفلاحة تتمثل مهمته الأسمال
 24المؤرخ في  96/87قم مرسوم التنفيذي ر الإنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بموجب 

أكتوبر  22المؤرخ في  09/339مرسوم التنفيذي البموجب  (4)المعدل و المتمم 1996فبراير 

                                                           
مجلة  ،  للأملاك الخاصة للدولة في التشريع الجزائريكنمط لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة  الامتياز،  حرش محمد - 1

 .161ص ،  2016جوان  ،  16عدد ، جامعة حسيبة بن بوعلي , الشلف،  ة والإنسانيالأكاديمية للدراسات الاجتماعية 
 الخاصة للدولةيحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ،  10/03القانون رقم  من 04أنظر المادة - 2
 .السابق ذكره ، 
 .السابق ذكره نفس المصدر - 3
عدل مال،  الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إنشاءالمتضمن ،  1996فبراير  24المؤرخ في  96/87المرسوم التنفيذي رقم  - 4

 .1996فبراير  28الصادرة في  ،  15دد ع، جريدة رسمية ،  والمتمم
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، كما ع الفلاحي سواء كان خاصا أو عاماو هو بمثابة همزة وصل بين الدولة و القطا 2009
 . (1)جهاز تنظيمي و رقابي على الأراضي الفلاحيةكأنه يعتبر 

في تلك السلطات و الصلاحيات الواسعة التي أعطاها له المشرع  للديوان الرقابيدور الو يبرز 
و يعمل بصفة انتقالية على  ،  حق الامتياز م بدراسة طلبات تحويل حق الانتفاع إلىحيث يقو 

لامتياز بشأنها أو لم يبادر ورثة صاحب الامتياز اسخ عقد استغلال الأراضي الفلاحية التي تم ف
التي لم الأراضي و كذا تلك  ،  لإجراءات اللازمة لنقل حق الامتياز في حالة الوفاةإلى إتباع ا

، و هذا وفقا  ى حق الامتياز في الآجال المحددةإلمنها ويل حق الانتفاع لتح يسعى أصحابها
من  04المادة  على ،  وبناء   (2) 10/03من القانون  30و  25و  24المواد  الواردة في حالاتلل

فإنه يمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية  10/326شروط الملحق بالمرسوم التنفيذي دفتر ال
طات المقامة امطابقة النشت الفلاحية في كل وقت للتأكد من أن يمارس الرقابة على المستثمرا

على المستثمر صاحب الامتياز أثناء عملية الرقابة أن يقدم مساعدته لأعوان الرقابة عليها ، و 
 .  (3)معلومات و الوثائق المطلوبةالو أن يزودهم بكل ، لهم الدخول إلى المستثمرة  يسهلل

ول كثيرا على هذه الهيئة كجهاز رقابي يسهر على حماية ن من قول فإن المشرع يعو مهما يك
 87/19فات القانون أغلب مهامه الحالية هي تصفية مخلذلك أن  ،  الأراضي الفلاحية مستقبلا

دائه إلا بعد الانتهاء من ، فلا يمكن الحكم على أويل حق الانتفاع إلى حق الامتيازو ذلك بتح
  (4). هذه العملية

 

 

 
                                                           

 .166ص  ،   المرجع السابق ،  حرش محمد - 1
يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الذي ،  10/03القانون رقم من  30.25.24أنظر المواد - 2

 .هذكر السابق ،  الخاصة للدولة
يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة ,  10/326المرسوم التنفيذي رقم  من 04أنظر المادة - 3

  ، السابق ذكره.للأملاك الخاصة للدولة 
 .166حرش محمد, المرجع السابق, ص  -4
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 الثالثالمبحث 

 العقار الموجه للاستثمار على متيازلاعقد اطرق منح 

لتحديد الأساليب و الطرق التي تتضمن الآليات الخاصة المنظمة لعقد الامتياز كنمط جديد 
 ، يقتضي التطرق إلى ما مار في جميع القطاعات الاقتصاديةلاستثللاستغلال العقار الموجه 

المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي  08/04أقره المشرع الجزائري في الأمر 
 10/03القانون رقم وكذا  ، الموجهة لإنجاز مشاريع استثماريةو الوطنية الخاصة لأملاك لالتابعة 

 الخاصة. الوطنية كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاكالمحدد لشروط و 

لات تعديرات واليالاستقرار القانوني لتنظيم العقار الاقتصادي وتعرضه لكثير من التغي مونظرا لعد
ساليب ، سوف نتعرض في هذا المبحث لدراسة الطرق والأ قوانين المالية والأوامر الرئاسيةمابين 

ياز عقد الامتب موجه للاستثمار حسب ما ورد في النصوص التشريعية المتعلقةلاستغلال العقار ال
وذلك حسب طبيعة الأوعية ، من تعديلات بعد ذلك من جهة أخرى  المشرع من جهة وما أحدثه

ي فوعليه سوف نقوم بتقسيم المبحث إلى مطلبين نحدد  ،ة المختلفة في إطار الاستثمارالعقاري
 نحدد في المطلب الثاني طرق منح ثم 08/04نح عقد الامتياز وفق الأمر المطلب الأول طرق م

 . 10/03عقد الامتياز وفق القانون 

 الأول المطلب

 08/04نح عقد الامتياز وفق الأمر طرق م

ن الامتياز يمنح على أساس دفتر أمنه نجد  03و بموجب أحكام المادة  08/04في ظل الأمر 
حيث تختلف  ، (1)أعباء عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المقيد أو عن طريق التراضي

جزائري اقتصر ، إلا أن المشرع الالاستثمار إطارعقد الامتياز في  الجهات القانونية المؤهلة لمنح
و هو التراضي و ذلك بموجب  متياز المخصص للاستثماروحيد لمنح الابعد ذلك على طريق 

 التي عدلت (2) 2011انون المالية التكميلي لسنة المتضمن ق 11/11من القانون  15المادة 
                                                           

يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  ،  08/04الأمر رقم  من 03أنظر المادة - 1
 .ذكره، السابق  والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية

 , السابق ذكره.   2011المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,  11/11القانون من 15أنظر المادة - 2
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منح ، و بالتالي سوف نفصل الأحكام المتعلقة بطرق  08/04من الأمر  03 بموجبها المادة
 كالآتي :  04 /08متياز وفق الأمر الا

 لفرع الأولا

 08/04منح الامتياز في ظل الأمر الأحكام الخاصة ل

، و يقصد بالمزاد العلني تياز عن طريق المزاد العلني سواء المفتوح أو المحدوديرخص منح الام
 السالف 09/152تنفيذي من المرسوم ال 02 المفتوح في هذا المقام حسب أحكام المادة

المناقصة لكل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في  هو عرض الامتياز عن طريق(1)الذكر
و ذلك لإنجاز مشروع استثماري وفقا لقواعد التهيئة  الاستفادة من الامتياز على الأرضية المعنية

طريق المنافسة على  و التعمير المطبقة ، أما المزاد العلني المحدود هو عرض الامتياز عن
، شريطة أن يشارك فيه المستثمرون مسبقا لمشروع استثماري ذي طبيعة محددةة أرضية موجه

 .(2) من نفس المرسوم 03في المادة  ردالذين تتوفر فيهم بعض شروط التأهيل طبقا لما و 

ق المزاد العلني هم الوزراء المختصون يأما الجهات القانونية المؤهلة لمنح الامتياز عن طر 
على الخصوص حسب ما ورد في نص  لنيأو الوالي مع اختيار نمط الامتياز بالمزاد الع اقطاعي
، فإذا كانت القطعة الأرضية التابعة للأملاك الخاصة الوطنية (3)08/04من الأمر  05المادة 
رخص منح الامتياز عن طريق المزاد العلني ي ،  دة داخل محيط منطقة توسيع سياحيموجو 

، و لفة بتسيير منطقة التوسع السياحيالمكلف بالسياحة و باقتراح من الهيئة المكبقرار من الوزير 
أما إذا كانت القطعة الأرضية تابعة  ،  يكون منح الامتياز بشروط خاصة يحددها قطاع السياحة

 للأملاك الخاصة الوطنية تم إسناد تسييرها  إلى هيئة عمومية مكلفة بالضبط و الوساطة العقارية
على قرار من الوزير العلني باقتراح من الهيئة بناء   رخص منح الامتياز عن طريق المزادي فإنه ،

، كذالك يمنح الامتياز بقرار من الوزير المكلف بتهيئة  الاستثمارات المكلف بالصناعة و ترقية

                                                           
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك ،   09/152المرسوم التنفيذي رقم  من 02أنظر المادة - 1

 . السابق ذكره، الموجهة لانجاز مشاريع استثماريةالخاصة للدولة و 
 . القانون نفس  من 03أنظر المادة ـ 2
للأملاك الخاصة يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة ،  08/04القانون رقم  من 05أنظر المادة - 3

 .، السابق ذكره  للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
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 موجودة داخل محيطلتابعة للأملاك الخاصة الوطنية إذا كانت القطعة الأرضية ا ، (1)الإقليم
تكون هذه القطعة المدينة الجديدة باقتراح الهيئة الكلفة بتسيير المدينة الجديدة ، شريطة أن 

نة الجديدة من جهة و ستقبال المشروع الاستثماري تتماشى و طبيعة المديالأرضية موجهة لا
 . (2)مخطط تهيئتها من جهة أخرىتتوافق مع 

و ذلك بموجب المادة ، ياز عن طريق التراضي بمنح الامت لقد سمح المشرع الجزائري استثناء  و 
في الحالات  (4)09/152من المرسوم التنفيذي  13و كذا المادة (3) 08/04من الأمر  06

من المرسوم  14المادة و ، (5)08/04من الأمر  07المحددة على سبيل الحصر في المادة 
الامتياز عن طريق التراضي منح الترخيص باشترط المشرع أن يتم  ، حيث(6)09/152التنفيذي 

الوزير المعني أو  ، بعد أن يعرض(7)لمجلس الوطني للاستثمارن مجلس الوزراء و باقتراح من ام
الوالي المختص إقليميا المشاريع الاستثمارية القابلة لمنح الامتياز بالتراضي على المجلس 

 . (8)الوطني للاستثمار

 الفرع الثاني

 08/04تعديل أحكام الأمر بعد  الامتيازالأحكام الخاصة بمنح 

                                                           
وكان النص القديم يشترط موافقة  ،  المكلف بالمدينة موافقة الوزير 2015اشترط المشرع في قانون المالية التكميلي لسنة  - 1

 الوزير المكلف بتهيئة الإقليم.
 .711ص  ،  المرجع السابق ،  فردي كريمة - 2
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة ،  08/04القانون رقم  من 06أنظر المادة - 3

 .، السابق ذكره  للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة  الذي ،  09/152المرسوم التنفيذي رقم  من 13أنظر المادة - 4

 . السابق الذكر،  الموجهة لانجاز مشاريع استثماريةللأملاك الخاصة للدولة و 
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة  ،  08/04القانون رقم  من 07أنظر المادة - 5

 .، السابق ذكره  مشاريع استثماريةللدولة والموجهة لانجاز 
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة  الذي  09/152المرسوم التنفيذي رقم  من 14أنظر المادة - 6

 . السابق الذكر،  الموجهة لانجاز مشاريع استثماريةللأملاك الخاصة للدولة و 
 .216ص  ،  المرجع السابق ،  حرز الله كريم - 7
 .117ص ،   المرجع السابق،  كريمة فردي - 8
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أن المشرع  ا في منح الامتياز هي التراضي، إذإن الطريقة السارية المفعول المعتمدة قانون
 11/11من القانون  15المعدلة في فقرتها الأولى بموجب المادة  03الجزائري و بموجب المادة 

ز على أساس يمنح الامتيا »:ء فيها و التي جا 2011يلي لسنة المتضمن قانون المالية التكم
 (1)«...التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة  على الأراضي دفتر شروط عن طريق التراضي

طريقتين في منح الامتياز في إطار الاستثمار. هذا جاء خلافا للتشريع السابق الذي نص على و 
العمومية باعتبار الصفقة عقد إداري و ف تعريف التراضي من قانون الصفقات شو يمكن أن نست

بذلك فهو يتشابه مع عقد الامتياز في كل الإجراءات القانونية و أطراف التعاقد باعتبار الدولة 
 16المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  41عرفته المادة  إذ (2)أحد هذه الأطراف

 » ت المرفق العام على أنه:المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضا 2015سبتمبر
تعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة و مهو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل التراضي 

بسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة و تنظم هذه كن أن يكتسي التراضي شكل التراضي اليم
 . ارة بكل وسائل المكتوبة الملائمةالاستش

إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات  إن
 .(3)«من هذا المرسوم 49الواردة في المادة 

تقدمون ارها أفضل من يبإرادتها باختيإذن فالتراضي هو طريقة بمقتضاها تلتزم الإدارة المتعاقدة و 
ناحية ال، و ذلك باختيار أحسن عرض من لى الإشهارللتعاقد معها بشروط معينة و دون اللجوء إ

على اقتراح من  من الوالي بناء   المالية و التقنية و القانونية ، و يرخص الامتياز بالتراضي بقرار
المدير الولائي المكلف بالاستثمار بعد ما كان من اللجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية 

ترقية و بعد موافقة وزير الصناعة و ، ار سابقا بالنسبة للعقار الصناعي الاستثمارات و ضبط العق
سبة للأراضي الواقعة داخل محيط  مدينة الاستثمار و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، أما بالن

على اقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة و بعد  فيكون منح الامتياز بناء  جديدة 

                                                           
 السابق ذكره . 2011المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة,  11/11القانون رقم  -1

 - فردي كريمة, المرجع السابق, ص 2.117 
المرق يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات ،   2015سبتمبر  16المؤرخ في ،   15/247المرسوم الرئاسي رقم  -3

 .2015سبتمبر  20الصادرة في  ،  50عدد ، جريدة رسمية ،  العام
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على موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة  لعمرانية و البيئة ، و كذلك بناء  لتهيئة اموافقة وزير ا
 .(1)ع السياحيلى الأراضي التابعة لمنطقة التوسو وزير السياحة ع

 المطلب الثاني

 10/03ح عقد الامتياز وفق قانون طرق من

الفلاحية التابعة للأملاك المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي  10/03وفقا للقانون 
تحويل حق  إما هم طريق ،لامتياز وفق طريقتينالوطنية الخاصة فإنه يتم الحصول على ا

ما عن طريو  ،  الانتفاع الدائم المنصوص عليه في قانون المستثمرات الفلاحية إلى امتياز ق ا 
   .فينرعين مختلسوف نفصل هاتين الطريقتين في فأي بالحصول مباشرة على الامتياز و الترشح 

 الفرع الأول

 ق الانتفاع الدائم إلى الامتيازمنح الامتياز عن طرق تحويل ح

 الزراعية و قانون الثورة (2)من قانون التسيير الذاتي في الفلاحة لو مردودية كبعد عدم نجاعة 
ميدان الفلاحي ، أصدر المشرع أهم نص قانوني ينظم استغلال الأراضي الفلاحية الفي  (3)

بقانون المستثمرات "المعروف  87/19رقم و هو قانون، التابعة للأملاك الوطنية الخاصة 
ة الإنتاج غلال العقار الفلاحي عن طريق خوصصذلك بهدف إعادة تنظيم كيفية استو  ، الفلاحية"

 هذا القانون للمنتجين الفلاحين حقحيث منح ،  الأراضي محل الاستغلالو الحفاظ على ملكية 
بموجب عقد إداري مسجل و مشهر بالمحافظة  ، وذلك(4)انتفاع دائم على الأراضي الفلاحية

                                                           
 .117ص  ،    المرجع السابق ،  فردي كريمة - 1
 15عدد ، جريدة رسمية  ،  يتضمن التسيير الذاتي في الفلاحة ،  1968ديسمبر  30المؤرخ في  ،  68/653الأمر رقم  - 2

 )ملغى(. 1969لسنة 
لسنة  97عدد ، جريدة رسمية  ،  يتضمن قانون الثورة الزراعية،   1971نوفمبر  08المؤرخ في ،  71/73الأمر رقم  - 3

 )ملغى(. 1971
المجلة الأكاديمية للبحث  ،  تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز في مجال استغلال العقار الفلاحي ،  قبايلي طيب - 4

 .45ص ،  2013سنة  ،   2عدد،  8المجلد  ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ،  كلية الحقوق و العلوم السياسيةالقانوني, 
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 ها و كيفية تحصيلها قوانين ماليةالعقارية مقابل ذلك يدفع هؤلاء أتاوى سنوية للانتفاع يحدد وعاؤ 
 . (1)87/19من القانون  06ة حسب نص الماد وهذا ،

، إلا أن  قا عينيا عقاريابالرجوع إلى القانون المدني نجده قد نظم حق الانتفاع الدائم باعتباره ح
قابلة للنقل و التنازل و  احق الانتفاع الوارد على الأراضي الفلاحية التابعة للدولة يتضمن حصص

 . (2)87/19نون قاالمن  23هذا ما جاءت به المادة ،  الحجز عليها

الذكر بعد أكثر من عشرين سنة من سريانه عجز  الحق الذي أتى به القانون السالف لكن هذا
نح ترتب عن م إذ ، ثلة في الاستغلال الأمثل للأراضيعن تحقيق الأهداف المرجوة منه المتم

و تناقضات كإهمال الأراضي و تحويلها عن طابعها الفلاحي  حق الانتفاع الدائم عدة تجاوزات
كات بالإضافة إلى التنازل عن حق الانتفاع لأشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة و استعمال الممتل

أغراضها و وجهتها فضلا عن غياب المتابعة و يدين في غير فالسطحية المتنازل عنها للمست
 .(3)الرقابة من جانب الإدارة

المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية  10/03 رقم قانونالصدر ى هذا عل بناء  
الذي بموجبه تم إعادة النظر في نمط استغلال العقار  ، لتابعة للأملاك الوطنية الخاصةا
ستغلال المؤقت عن طريق الايد حق الانتفاع و تبني فكرة لفلاحي و ذلك بالتخلي عن فكرة تأبا

الحقوق التي تسوية و بطبيعة الحال فإن ظهور هذا الحق الجديد يستدعي بالضرورة  .(4)الامتياز
لا و هو تفسيرها في إطار هذا الحق الجديد أ الانتفاع الدائم ، مما يستوجبكرست في إطار حق 

و ذلك بصياغة المشرع الجزائري  ق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، و بالتالي تحويل ح ،الامتياز
ع في الحقوق سحيث و  ،اعة و الفعاليةه النجتتعلق بحق الامتياز تضمن ل ا جديدةأحكام

 .الممنوحة للمستثمر

                                                           
يتضمن ضبط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق ،  87/19القانون رقم  من 06أنظر المادة - 1

 .، السابق ذكره  المنتخبين وواجباتهم
 .القانوننفس  23أنظر المادة  - 2
كلية  ،  تخصص القانون العقاري و الزراعي،   ماجستيرمذكرة ،   10/03عقد الامتياز وفقا للقانون ، ميةاعامر س - 3

 .11ص  ،  2012جامعة البليدة سنة  ،  الحقوق
 .46ص  ،  المرجع السابق ،  قبايلي طيب - 4
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المشرع في دائرة حيث وسع  ،  ع المفروض انعكس ايجابيا على حق الامتيازإن إلغاء فكرة الشيو 
وقابلية المعاملات والتصرفات الواردة عليه من طرف المستثمر ويظهر ذلك في حرية التنازل 

على  10/03من القانون  13على نص المادة  ا انتقاله برهن والحجز عليه بناء  انتقاله للورثة وكذ
دون أن  (1)«يكون حق الامتياز قابلا للتنازل والتوريث والحجز طبقا لأحكام هذا القانون»أنه: 

ظل القانون يفرض النص شرط المحافظة على الطابع الجماعي للمستثمرة مثلما كان مقررا في 
، فأصبح بذلك التنازل والتوريث والحجز ممكنا من الناحية الواقعية نتيجة إلغاء فكرة 87/19

 (2)الشيوع المفروض.

 الفرع الثاني

 منح الامتياز عن طريق الترشح

لا يقتصر منح الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة فقط على 
إلى حق امتياز بل يمكن الحصول على هذا  87/19الانتفاع الدائم الناتج عن قانون تحويل حق 

على  الدولة أن تمنح عقد امتياز بناء   حيث يمكن لإدارة أملاك ،  الامتياز عن طريق الترشح
طلب الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وبترخيص من الوالي على الأراضي الفلاحية التابعة 

سطحية المتوفرة عن طريق الترشح الذي يباشره ، وكذا الأملاك ال ية الخاصةللأملاك الوطن
المحدد  10/03من القانون  17عملا بنص المادتين  (3)الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

من  25المادة و  (4)لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة
، الأراضي الفلاحية التي لم  ، ويقصد بالأملاك السطحية المتوفرة(5) 10/326التنفيذي  همرسوم

يقم أصحابها بطلب تحويل في الآجال المحددة أو التي تم إسقاط حق أصحابها عليها، وتعطى 
 :لـالأولوية هنا 

                                                           
 ، السابق ذكره .  للأملاك الخاصة للدولة يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة،  10/03القانون  - 1
 .164حرش محمد، المرجع السابق ص  - 2
 .56قبايلي الطيب، المرجع السابق ص  - 3
 يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، 10/03القانون رقم من 17أنظر المادة  -4
  . السابق ذكره ، 
يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة ,  10/326المرسوم التنفيذي رقم  من 25المادة أنظر - 5

  ، السابق ذكره.للأملاك الخاصة للدولة 
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 متعددين.مرين أصحاب الامتياز المتبقين من المستثمرة الفلاحية ذات أصحاب امتياز المستث -

 متياز المحاذين من أجل توسيع مستثمراتهم.المستثمرين أصحاب الا -

الأشخاص الذين لهم مؤهلات علمية أو تقنية ويقدمون مشاريع لتعزيز المستثمرة الفلاحية  -
 (1)المنصوص عليه. خذ بعين الاعتبار حق الشفعةالأ. كما لابد من وعصرتنها

                                                           
 .220ص ، ، المرجع السابق   حرز الله كريم - 1



 

:المبحث التمهيدي  
ماهية عقد الإمتياز على العقار 

 الموجه للإستثمار
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صصة ولاسيما في التشريع بالدراسات المتخ يحظلم في مجال الإستثمار رغم أن عقد الامتياز 
و رغم ذلك ،  قه الإداريين باعتباره عقد إداريحيث كانت دراسته في إطار القانون والف ، الجزائري

الامتياز يعد إحدى الآليات القانونية التي اعتمدتها الدولة لتسيير أملاكها الخاصة إذ فإن عقد 
 (1)دون سواه ويسمى هذا الشخص بصاحب الامتياز. ابموجبه يمنح شخص طبيعي أو معنوي حق

ه تعريفوسوف نبين في هذا المبحث التمهيدي مفهوم عقد الامتياز في إطار الاستثمار من خلال 
ثم نتطرق إلى ، وتحديد طبيعته القانونية في مطلب ثاني  ،  صه في مطلب أولوبيان خصائ

 .أركان عقد الامتياز في مطلب ثالث

 المطلب الأول

 العقار الموجه للاستثمار على متيازلامفهوم عقد ا

من خلال هذا المطلب سنحدد المقصود بعقد الامتياز في مجال الاستثمار والخصائص التي 
 العقود الأخرى وكذا طبيعته القانونية.تميزه عن باقي 

 الفرع الأول

 العقار الموجه للاستثمار على متيازلاتعريف عقد ا

ختلفة مجهات نظر و ، كما تناوله الفقه من اختلفت  وتعددت تعريفات عقد الامتياز في القوانين   
 وسنتعرض لأهم هذه التعريفات كالآتي:

 : التعريف الفقهي لعقد الامتيازـ أولا

كانت أغلب التعريفات التي تناولها الفقه تتعلق بعقد الامتياز في المرفق العمومي ربما لكونه 
عقد إداري  »: أكثر انتشارا في الواقع ، حيث عرفه الأستاذ الدكتور سليمان محمد الطماوي بأنه 

ستغلاله اقتصادي وا يتولى الملتزم فردا كان أو شركة بمقتضاه وعلى مسؤوليته إدارة مرفق عام

                                                           
،  2016ديسمبر  ،  46عدد ،  مجلة العلوم الإنسانية، النظام القانوني لعقد الامتياز في إطار الاستثمار فردي كريمة ،  -1

  .110ص ، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 
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مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة بسير المرافق 
 (1). «العامة فضلا عن الشروط التي تضمنها الإدارة لعقد الامتياز

  ،لعام لمبادئ العامة في القانون اويقصد بالقواعد الأساسية الضابطة بسير المرافق العامة هي ا
 لعام.امبدأ استمرارية المرفق  –مبدأ حسن النية في العقود  –وهي مبدأ دوام سير المرفق العام 

خضع للقانون العام كتوقيع الجزاء، إن الشروط التي يتضمنها العقد الإداري هي شروط لائحية ت
مبدأ العقد ، أما الشروط العقدية فهي تخضع لإدارة الطرفين ويطبق فيها  المراقبة  تعديل العقد،

 (2)شريعة المتعاقدين.

بعض العقار الموجه للاستثمار من طرف  على متيازلااوقد وردت بعض المحاولات لتعريف عقد 
عقد إداري يستفيد من حماية »:فقهاء ، فلقد عرفت الأستاذة عكرون الياقوت عقد الامتياز بأنهال

بعقار تابع لأملاكها الخاصة مخصص القانون , تمنح الدولة بموجبه ولمدة محددة الانتفاع 
 (3).«لاستقبال مشروع استثماري منتج

في مدة العقد الذي تخول بموجبه الدولة  »:وعرف الأستاذ مخلوف بوجردة عقد الامتياز بأنه
حق الانتفاع بقطعة أرضية متوفرة وتابعة لأملاكها الخاصة ، شخصا طبيعيا أو معنويا  معينة

يخضع للقانون الخاص ، مقيما أو غير مقيما أو مؤسسة عمومية اقتصادية لتستعمل تلك 
  (4)«الأرض أساسا في إقامة مشروع استثماري في منطقة خاصة.

 ويعتبر التعريفين الأخيرين الأنسب والأرجح لتحديد مضمون عقد الامتياز لاستغلال العقار
م رغ ، للعقد من تحديد الأطراف ، محله ، مدته  المكونة عناصرلتعرضهم لل لاستثمارلالموجه 

  تخلف المقابل المالي في شكل الإتاوات.

                                                           
سنة ، مصر  ، جامعة عين شمس ،  5طبعة ،  الأسس العامة للعقود الإدارية دراسة مقارنة ،  سليمان محمد الطماوي - 1

 . 108ص  1991
،  المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ،  عقود استغلال العقار الصناعي والمنازعات الناجمة عنها،  شربالي مواز -2

 .28ص ، أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت المركز الجامعي،   والإداريةعهد العلوم القانونية م  2016ديسمبر ،  2عدد 
،  الحقوق نون عقاري كلية، فرع قا ماجستير مذكرة ، عقد الامتياز كوسيلة للاستغلال العقار الصناعيأسماء منصور،  - 3

 . 31، ص  2013/2014جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
 .69، ص 2009هومة ، الجزائر  ، الطبعة الثالثة، دارالعقار الصناعي،  مخلوف بوجردة - 4



العقار الموجه للاستثمار على متيازلاالمبحث التمهيدي : ماهية عقد ا   
 

 
10 

                                           : التعريف التشريعي لعقد الامتياز:            ثانيا

إن أول نص قانوني للامتياز في مجال العقار الاقتصادي كان بموجب المرسوم التشريعي 
الذي نص على دفتر الشروط  .(1)بترقية الاستثمار المتعلق 05/10/1993المؤرخ في  93/12

لإنجاز مشاريع استثمارية في النموذجي المتعلق بمنح حق الامتياز لأراضي أملاك الدولة 
وبصدور المرسوم التنفيذي ، والتي تضمنها البند الأول من دفتر الشروط  المناطق الخاصة

المتعلق بمنح الامتياز في المناطق الخاصة في إطار  17/10/1994المؤرخ في  94/322
المادة ، حيث نصت 93/12والذي يعتبر نصا تنفيذيا للمرسوم التشريعي  ترقية الاستثمار

عقد الامتياز هو العقد الذي تخول  »الخامسة منه على تعريف عقد الامتياز والتي جاء فيها:
مدة معينة، حق الانتفاع بقطعة أرضية متوفرة وتابعة لأملاكها الخاصة، في بموجبه الدولة 

شخصا طبيعيا أو معنويا يخضع للقانون الخاص، مقيما أو غير مقيما أو مؤسسة عمومية 
اقتصادية لتستعمل تلك الأرض أساسا في إقامة مشروع استثماري في منطقة خاصة في إطار 

 (2)«93/12المرسوم التشريعي رقم 

الذي بموجبه تم إلغاء نظام التنازل في   01/09/2008المؤرخ في  08/04وبصدور الأمر 
وتنفيذا لهذا القانون مار وأبقى على نظام الامتياز فقط ، مجال استغلال العقار الموجه للاستث

الذي يحدد شروط وكيفية منح  02/05/2009المؤرخ في  09/152صدر المرسوم التنفيذي 
الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. حيث 

ذا التعريف أورد تعريفا جديدا ضمن دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم فنص على ه
منح الامتياز هو الاتفاق الذي تخول من خلاله الدولة لمدة معينة »في التمهيد والذي جاء فيه: 

الانتفاع من أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع 
 (3)«للقانون الخاص ، قصد انجاز مشروع استثماري.

                                                           
،  64عدد ، جريدة رسمية  ،  المتعلق بترقية الاستثمار ،  1993أكتوبر  05المؤرخ في  93/12 المرسوم التشريعي رقم - 1

 .1993أكتوبر10الصادرة في 
المتعلق بمنح الامتياز في المناطق الخاصة في اطار  ، 1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/322المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .1994أكتوبر  19الصادرة في ،  67عدد ، جريدة رسمية  ، ترقية الاستثمار
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة الذي  2009ماي  02المؤرخ في  09/152المرسوم التنفيذي رقم  -3

 2009ماي  06الصادرة في  27رسمية عدد  جريدة, الموجهة لانجاز مشاريع استثماريةللأملاك الخاصة للدولة و 
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متضمن قانون المياه وال 1996يونيو  15المؤرخ في  96/13من الأمر  04كما عرفت المادة 
 تياز بمفهوم القانون عقد من عقوديقصد بالام »القانون العام على أنه: إطارعقد الامتياز في 

شخصا اعتباريا عاما أو خاصا، قصد ضمان أداء خدمة  القانون العام، تكلف الإدارة بموجبه
   (1)«.ذات منفعة عامة

المتضمن التوجيه الفلاحي على  08/16من القانون رقم  03من المادة  02كما عرفته الفقرة 
الامتياز هو عقد تمنح السلطة المانحة لشخص حق استغلال العقارات الفلاحية لمدة » :أنه

 (2)«.محددة مقابل دفع إتاوة سنوية

ك للأملا المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة 10/03وبالنسبة للقانون  
ي تمنح الامتياز هو العقد الذ» منه عقد الامتياز على أنه: 04الخاصة للدولة فقد عرفت المادة 

المستثمر صاحب “ بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص
ك لأملا حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا ا”, الامتياز

ن ربعوسطحية المتصلة بها, بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم, لمدة أقصاها أال
, تضبط كيفيات تحديدها وتحصيلها ( سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية40)

 وتخصيصها بموجب قانون المالية.

بالمستثمرة الأملاك الملحقة مجموعة ” بالأملاك السطحية“ يقصد في مفهوم هذا القانون
   (3)«الفلاحية ولا سيما منها المباني و الأغراس ومنشآت الري.

عقاري وتبقى الدولة مالكة للرقبة عقد الامتياز أنه من طبيعة ناقلة لحق عيني  اتويفهم من تعريف
وهي الأرضية المقام عليها المشروع الاستثماري حتى لا يتسنى لصاحب الامتياز التصرف  ، 

 ( 4).عليه  بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية الناقلة للملكية على العقار المراد تشييد المشروع
                                                           

جوان  16الصادرة في  37جريدة رسمية عدد  ،  قانون المياهالمتضمن  ، 1996جوان  15المؤرخ في  96/13قم الأمر ر  - 1
1996. 

الصادرة في  46جريدة رسمية عدد  ،   يتضمن التوجيه الفلاحي ،  2008أوت  03المؤرخ في  08/16القانون رقم  - 2
 .2008أوت 10

السابق ،  للدولةيحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة الذي ،   10/03القانون رقم  - 3
 .الذكر

 .112ص،  المرجع السابق ،  فردي كريمة - 4
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 ثالثا: التعريف القضائي لعقد الامتياز:

فهرس  11950قضية رقم  2004مارس 09جاء في قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في 
بموجبه السلطة نح مإن عقد الامتياز التابع لأملاك الدولة هو عقد إداري ت»   11952 :رقم

وبهدف ل استثنائي ، ستغلال المؤقت لعقار تابع للأملاك الوطنية بشكالابالامتياز للمستغل  ، 
 (1)«.فيهمحدد ومتواصل مقابل دفع إتاوة لكنه مؤقت وقابل للرجوع 

يتضح لنا من خلال هذا التعريف أن مجلس الدولة أقر صراحة بأن عقد الامتياز هو عقد إداري 
ويكون استغلال العقار بصفة ، يخول للإدارة سلطات استثنائية في مواجهة الطرف المتعاقد معها 

بمعنى أن الدولة تسترد العقار التابع لأملاكها  ع إتاوة غير أنه قابل للرجوع فيه ، مؤقتة مقابل دف
الخاصة عن طريق فسخ الامتياز في حالة عدم وفاء صاحب الامتياز بالتزاماته القانونية أو 

 .(2)انقضاء مدة الاستغلال المحددة واستعمال العقار في غير وجهته الفلاحية أ

 الفرع الثاني

 خصائص عقد الامتياز

 تياز فإننا نستنتج مجموعة من الخصائص التي يتمتع بها هذا العقدمن خلال تعريف عقد الام
 من بينها:

ك ممثلة في وزير المالية الذي فوض المدير الولائي لأملا ه عقد إداري يبرم بين الدولةأن -1
باسم الدولة  المدير الولائي لأملاك الدولة يتعاقدالدولة بإعداد عقد الامتياز، وبالتالي فان 

وبين شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الخاص سواء  (3) -بإشرافها -ولحسابها و
كان هذا الشخص وطني أو أجنبي فبالرغم أن عقد الامتياز عقد يتجلى فيه مبدأ سلطان 
الإرادة كأي عقد ولو في جوانب جزئية محددة إلا أنه مع ذلك يتضمن جوانب عامة 

                                                           
 .57, ص 5.1004الغرفة العقارية عدد ،  مجلة مجلس الدولة،   2004مارس  09الصادر في  ،  11950ار رقم قر  - 1
 قانون أعمال تخصص رسالة دكتوراه علوم في الحقوق ،  النظام القانوني للعقار الفلاحي في الجزائر ،  بوشريط حسناء - 2

 .    390ص ،   2016/2017محمد خيضر بسكرة سنة جامعة  ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية
, 7عدد ،  نونمجلة دفاتر السياسة و القا،  دور الدولة في منح الامتياز في قانون الاستثمار الجزائري ،  بلكعيبات مراد - 3

   .232ص  ،  جامعة عمار ثليجي الأغواط ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  2012جوان 
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رة تمارسها اتجاه صاحب الامتياز، ويحتوي على سلطات إدارية معترف بها لجهة الإدا
  (1)مما يجعله أكثر اقترابا من عقود القانون العام

حسب القانون ويلة المدة حيث تختلف هذه المدة يعتبر عقد الامتياز من العقود الزمنية ط -2
  وعادة ما يراعي في تحديد مدة وعية العقارية محل عقد الامتياز، المطبق على الأ

 ، (2)كافية لتغطية نفقات المشروع والسماح للملتزم بقدر معقول من الربحأن تكون  الامتياز
ولعل الحكمة من تحديد المدة أن المشرع الجزائري أراد التخلي عن فكرة تأبيد حق الانتفاع 

 التي عرفتها القوانين السابقة.    
ن صاحب الامتياز من الحصول على مك  حيث ي   اعقاري اعيني اعقد الامتياز يرتب حق -3

إنشاء رهن رسمي لصالح الهيئات المعنية على برخصة البناء ويسمح له زيادة على ذلك 
وكذا البيانات المقرر إقامتها على الأرض ، الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز 

المادة لتمويل المشروع حسب أحكام الممنوح امتيازها وذلك لضمان القروض الممنوحة 
 (3).08/04من الأمر  11

ثماري مع التقيد بكل الضوابط، يرتب العقد التزام صاحب الامتياز بإنجاز المشروع الاست -4
البنود  المنطقة ودفتر الشروط الذي يحدد احترام قواعد التهيئة والتعمير في تلكأي 

خاصة الوطنية والشروط المطبقة على منح الامتياز بالتراضي للأراضي التابعة للأملاك ال
 (4)والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، شريطة أن تكون غير مخصصة.

عقد الامتياز يرتب حق الانتفاع لصاحب الامتياز على الأملاك الوطنية التابعة للدولة أو  -5
جماعاتها المحلية من أجل إنجاز مشروعه الاستثماري، والحصول على الفوائد التي 

 (5)الاستثمار.يجنيها من خلال استغلال 

عقد الامتياز هو عقد شكلي وبالتالي فإن الشكلية ركن في العقد وحكم انعدامها هو  -6
على مبدأ الرضائية في العقود التي يتوجب على  طلان المطلق، حيث أن الشكلية قيدالب

                                                           
 .112ص  ،  المرجع السابق ، فردي كريمة - 1
فرع قانون  ، دكتوراه علوم في الحقوقروحة طأ منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائري،  بلكعيبات مراد - 2

 .59ص ،  2011/2012سنة  ، جامعة محمد خيضر بسكرة،  كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الأعمال
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ،   08/04الأمر  من 11أنظر المادة - 3

 . السابق ذكره   ، والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
 .112ص ،  المرجع السابق،  فردي كريمة - 4
  .59ص  ،  المرجع السابق ،  الصناعي في التشريع الجزائري منح الامتياز للاستثمار ،  بلكعيبات مراد - 5
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المتعاقدين إفراغها في عقد رسمي كإجراء يقوم به المتعاقدين وهو شرط للانعقاد وليس 
    (1)ات فحسب.شرط للإثب

 الفرع الثالث

 الطبيعة القانونية لعقد الامتياز

النظام القانوني بغية تحديد القواعد  هو تحديدالطبيعة القانونية لأي عقد  إن الهدف من تحديد
من الأمر  10. وكما أشرنا سابقا وحسب المادة (2)التي تحكمه والآثار القانونية المترتبة عن ذلك

فإن الامتياز يكرس بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر أعباء يحدد بدقة  ,(3)08/04
برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتياز، وكما هو معلوم أن العقد الإداري هو كل عقد 

ويتضمن بذلك شروط استثنائية غير مألوفة في ، تكون الإدارة طرف فيه لتسيير الأملاك الوطنية 
، كما تتميز العقود الإدارية بقابليتها للتعديل من جانب الإدارة وحدها ومن  عقود القانون الخاص

، وهذا يعتبر خروجا عن مبدأ  حقها توقيع جزاءات على المتعاقد معها إذا أخل بهذه الالتزامات
 .العقد شريعة المتعاقدين التي تحكم العقود في القانون الخاص

ية تثنائدارة العمومية بالسلطة العامة ليس مطلقا بل لابد من وجود قيود اسومع ذلك فإن تمتع الإ
، حيث يوجد شق آخر في عقد الامتياز  الدولة لمركز تجعل صاحب الامتياز في مركز متساوي 

ق يضم شروط تعاقدية لا يجوز تعديلها إلا بموافقة صاحب الامتياز خاصة في ما يتعلق بالحقو 
 ة للتفاوض والمناقشة.المالية إذ تكون قابل

إذ أن الشروط  ،  في إطار الاستثمار ذو طبيعة قانونية مختلطة أن عقد الامتيازوبالتالي نستنتج 
أما الشروط التعاقدية فإنها تخضع لقواعد القانون ، التنظيمية فيه تخضع لقواعد القانون الإداري 

 (4)الخاص.

 
                                                           

 .61ص  ،  المرجع السابق ،  منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائري ،  بلكعيبات مراد  - 1
 .31ص  ،  المرجع السابق ،  أسماء منصور - 2
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ،  08/04الأمر  من10أنظر المادة - 3

 .السابق ذكره  ، والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
  . 113،  112ص ص ،   المرجع السابق،   فردي كريمة - 4
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 المطلب الثاني

 العقار الموجه الاستثمار على متيازلاعقد ا أركان

ود إذا كان لعقد الامتياز في إطار الاستثمار خصائص وطبيعة قانونية تميزه عن غيره من العق
ل المح ر العقود بوجه عام وهي ركن الرضا ، فهو يقوم على أركان يوجد بوجودها شأنه شأن سائ

 لقانونية.والسبب بالإضافة إلى الشكلية حتى يقوم العقد صحيحا من الناحية ا

 الفرع الأول

 الرضا في عقد الامتياز

يتمثل وجود الرضا في طريقة اختيار كل طرف من أطراف العقد للآخر وذلك عن طريق  
 الإيجاب والقبول.

وهي ، ويتميز الإيجاب بصدوره عن الإدارة التي تحكمها قواعد خاصة في اختيار المتعاقد معها 
ومن ثم يتحدد مدى الرضا ، لا تتمتع بحرية في ذلك حيث تلتزم بإتباع أساليب محددة للتعاقد 

 (1)وفقا للأسلوب الذي تنتهجه الإدارة في اختيار المتعاقد معها والذي يحدده القانون.

ى الأراضي ففيما يخص منح الامتياز فإنه يكون على أساس دفتر شروط عن طريق التراضي عل
من قانون المالية التكميلي  15وهو ما نصت عليه المادة  الخاصة ،  الوطنيةة للأملاك التابع

، حيث كان الامتياز  08/04من الأمر  9و 8، 5،  3 و التي عدلت المواد (2).2011لسنة 
يصح على أساس دفتر أعباء عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المقيد أو بالتراضي ثم أصبح 

                                                          فقط بالتراضي.  2011يمنح بعد قانون المالية التكميلي 

قد ام العام العقد الإداري من الموظف المختص بإبر إبر ولسلامة الرضا في العقود الإدارية لابد من 
قد عو هو المدير الولائي لأملاك الدولة المفوض من قبل وزير المالية الممثل للدولة لإعداد 

 قا.كما ذكرنا ه ساب -بإشرافها -الدولة و لحسابها و باسمدور المتعاقد ب يقوم و ، الامتياز 

                                                           
 .52ص  ،  المرجع السابق ،   في التشريع الجزائري للاستثمار الصناعيمنح الامتياز ،   بلكعيبات مراد - 1
 ،  2011انون المالية التكميلي لسنة ق يتضمن ،   2011جويلية  18المؤرخ في  11/11القانون من 15أنظر المادة - 2

 .2011جويلية  20الصادرة في ،  40عدد ، جريدة رسمية 
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 الفرع الثاني

 الامتيازالمحل و السبب في عقد 

إن المحل في العقد الإداري هو العملية القانونية التي تراضى الطرفان على تحقيقها و التي 
، أما عن شروط صحة المحل في العقد الإداري فهي  إنشاء التزامات على عاتق الطرفينتقتضي 

 و ينصب عقد الامتياز للعقار الموجهذات القواعد المنصوص عليها في القانون المدني. 
أساسا على الانتفاع و استغلال الوعاء العقاري التابع للأملاك العقارية الخاصة  للاستثمار

الوطنية من أجل انجاز مشروع استثماري يكون له طابع الأهمية الوطنية و ذلك لفترة معينة من 
داري أما السبب فيكاد يجمع الفقه الإداري على أن القواعد التي تحكم السبب في العقد الإ. الزمن
، إذ يقصد به الغرض الذي يهدف المتعاقد الوصول إليه  اتها التي تحكمه في العقد المدنيهي ذ

من وراء التعاقد و يشترط في سبب التعاقد أن يكون مشروعا و غير مخالف للنظام العام و 
 (1)الآداب العامة.

 الفرع الثالث

 الشكلية في عقد الامتياز

الاستثمار عقد شكلي في القانون الجزائري حيث جاء في  الموجهيعتبر عقد الامتياز للعقار 
أعلاه بعقد إداري  04يكرس الامتياز المذكور في المادة »: 08/04من الأمر  10أحكام المادة 

تعده إدارة الدولة مرفقا بدفتر أعباء يحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا البنود و شروط منح 
من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز عن طريق  19لمادة و كذلك أحكام ا. (2)«الامتياز

يتم إعداد العقد الإداري »: و التي نصت على أنه 09/152الماحق بالمرسوم التنفيذي التراضي
المتضمن منح الامتياز على القطعة الأرضية لفائدة المستفيد من طرف مدير أملاك الدولة 

....»(3)  

                                                           
 .113ص،  المرجع السابق ،  فردي كريمة - 1
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز ،   08/04الأمر رقم  - 2

 .، السابق ذكره  مشاريع استثمارية
للدولة  يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصةالذي  ،  09/152المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 .  السابق ذكره،  و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
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ر يكرس بموجب عقد إداري مرفق بدفتر الشروط معد سلفا ملحق فالامتياز في إطار الاستثما
، وبالتالي فإن عقد الامتياز هو عمل مركب يتضمن أحكاما وبنودا لائحية وتنظيمية  بالعقد

ويتضمن أحكاما تعاقدية تعبر عن  إرادتها المنفردة ،تضعها الإدارة ب )دفاتر الشروط الإدارية(
 . (1)المتعاقد معهاتوافق إرادة الإدارة مع إرادة 

 

                                                           
 .25ص  ،  2005الجزائر ، ، دار العلوم  ،  العقود الإدارية ،  د الصغير بعليمحم - 1



 

 

 الفصل الثاني:
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عتباره عقدا إداريا تترتب عنه عدة آثار عند تنفيذه تختلف إلى حد كبير عن باإن عقد الامتياز 
تحكمها القاعدة العامة  ص التيتلك الآثار الناجمة عن العقود الأخرى في مجال القانون الخا

اكز القانونية لأطراف العقد ختلاف المر ، ويعود ذلك بالطبع إلى ا ''عاقدينشريعة المتالعقد ''
 .الإداري

، كما قد ينتهي بطرق أخرى  نتهاء مدته المحددةعقد الامتياز محدد المدة قد ينتهي بابما أن  و
 حددها القانون وذلك قبل نهاية مدته.

احب الامتياز والسلطة ومسائل متنازع فيها بين صيترتب عن تنفيذ عقد الامتياز حدوث قضايا 
طرق المما يستدعي تدخل القضاء لتسويتها والفصل فيها بطرق ودية أو ب ،المانحة للامتياز

 القضائية.

ثار المترتبة الآ الأولثلاث مباحث نتناول في المبحث  ساس نقسم هذا الفصل إلىعلى هذا الأ و
 نتطرقثم نتطرق في المبحث الثالث ، ي نهاية عقد الامتيازوفي المبحث الثان، عقد الامتيازعن 

 الامتياز. عقد إلى المنازعات الناجمة عن
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 الأولالمبحث 

 الاستثمار الموجه العقار على متيازلاعقد ا لآثار المترتبة عنا

من خلال تطبيق بنود العقد  وأملاك الدولة والمتعاقد إدارةبين المبرم شأ عن تنفيذ عقد الامتياز ين
وحقوق والتزامات السلطة  المستثمر صاحب الامتياز, النموذجي, حقوق والتزامات ودفتر الشروط

احب السلطة العامة ضافة إلى كونها صالإب، عتبارها موثق الدولة والخبيرة والمالكة حة باالمان
  (1)وسائل القانون العام.التي تستخدم 

والتزامات صاحب الامتياز في مطلب أول ثم حقوق والتزامات السلطة وسوف نتناول حقوق 
 المتعاقدة في مطلب ثاني.

 الأولالمطلب 

 حقوق والتزامات صاحب الامتياز

ذا أخل هذا الملتزم با، وط العقد يقع على صاحب الامتياز التزام باحترام بنود وشر  ه لتزاماتوا 
ومن جهة أخرى يتمتع المستثمر صاحب الامتياز بحقوق ، يتعرض إلى جزاءات من قبل الدولة 

 .مانحة الامتياز الإدارةفي مواجهة 

 الأولالفرع 

 حقوق صاحب الامتياز
احب للمستثمر ص والمراسيم التطبيقية لكل منهما 10/03والقانون  08/04 الأمرأعطي كل من 

من القانون  684المادة  عتباره صاحب مال عقاري وفقا لمفهومالامتياز العديد من الحقوق با
 تمثل هذه الحقوق إجمالا ما يلي:تالمدني و 

 حق الحصول على رخصة البناء-1

 نجازا، وذلك من أجل الشروع في لصاحب الامتياز حق الحصول على رخصة البناء

                                                           
 .111ص ,المرجع السابق للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائري,منح الامتياز ، بالكعيبات مراد- 1
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ة وغير مطابقة غير مشروعبناية رخصة بناء  مشروعه الاستثماري، إذ تعد كل بناية مشيدة دون 
الصادر من سلطة  الإداريوتعرف رخصة البناء بأنها القرار  (1).محترمة لقواعد التعميروغير 

ر بناء يمختصة قانونا، تمنح بمقتضاه الحق لشخص )طبيعيا أو معنويا( بإقامة بناء جديد أو تغي
 (2)قائم قبل البدء في أعمال البناء التي يجب أن تحترم قواعد قانون العمران.

رضية ل المشرع عن شرط ملكية القطعة الأاستغلال العقار الصناعي تناز  ما يلاحظ في مجال
، وهذا حسب ما جاء في (3)إذ يكفى الحصول على عقد الامتياز، للحصول على رخصة بناء 

يخول منح الامتياز للمستفيد منه الحق في »  :على أنه 08/04 الأمرمن  11نص المادة 
 (4)«...الحصول على رخصة بناء 

 (5)المتعلق بالتهيئة والتعمير. 90/29جاء في القانون  ستثناءا على ماهذا اد ويع

من خلال ما ورد في نص المادة  ا أقر المشرع بهذا الحق في مجال استغلال العقار الفلاحيكم
لأملاك لمن الملحق الثالث المتضمن دفتر شروط الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة  02

الحق  الامتياز للمستثمر صاحب» :على أنه 10/326المرسوم التنفيذي الخاصة للدولة في 
، مع مراعاة استيفاء  يام بكل تهيئة أو بناء ضروريين لاستغلال أفضل الأراضيفي:...الق
 (6).« التشريعية الفلاحية الذي يعلم إدارة أملاك الدولة بذلك الإجراءات

 نشاء رهن رسميالحق في إ-2
                                                           

ماجستير تخصص القانون العقاري، قسم القانون ، مذكرة الوطنية الخاصة عن طريق الامتياز الأملاكاستغلال جبوري أحمد، - 1
 .98ص  2011الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سعد دحلب، البليدة سنة 

، جامعة محمد خيضر، بسكرة العدد الإنسانيةمجلة العلوم ، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائريعزري الزين، -2
 04، ص 2005الثامن، جوان 

 مجلة أبحاث ، الامتياز لاستغلال العقار الموجه للاستثمار: العقار الصناعي نموذجاجلال عزيزي، عبد الكريم موكة، عقد - 3
 .133ص  ، قسم الحقوق جامعة محمد الصديق بن يحي , جيجيل,  لعدد الثالث، ا   قانونية وسياسية

يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة  ،   08/04 الأمر رقم  - - 4
 السابق الذكر ،لانجاز مشاريع استثمارية

 02الصادرة في ،  52عدد ، جريدة رسمية ،  يتعلق بالتهيئة والتعمير 1990ديسمبر  1المؤرخ في  90/29 رقم القانون- 5
 2004 أوت 14المؤرخ في  04/05المعدل والمتمم بموجب القانون رقم ،  1990ديسمبر 

يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي ،  2010ديسمبر  23المؤرخ في  01/326المرسوم التنفيدي رقم  - 6
 السابق الذكر .، الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
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لحق العيني لصالح هيئات القرض على ا الحق في إنشاء رهن رسمي لصاحب الامتياز كذلك
متيازها مقرر إقامتها على الأرض الممنوح اوكذا على البنايات ال، متيازالعقاري الناتج عن الا

وذلك  (2)،10/03من القانون  12والمادة  (1).08/04 الأمرمن  11هذا ما نصت عليه المادة و 
 .(3)ستثماريالمصرفية من أجل تمويل مشروعه الالضمان القروض التي تمنحها له المؤسسات 

القانون المدني الذي يوجب أن يكون  من 884المادة  وهذا يعد خروجا عن المبدأ العام المقرر في
 اراب أن يكون المال المرهون عقكما يج (4)لا للتصرف فيه.الراهن مالكا للعقار المرهون وأه

 (5).من نفس القانون 886حسب المادة 

عتبارات واقعية أجاز له رهن أن المشرع ولالصفة المالك إلا  فتقاد صاحب حق الامتيازفرغم ا
يتوفر  ن صاحبه من الحصول على المال اللازم لتمويل مشروعه والذي لامك  حق الامتياز حتى ي  
ستفادة ر عدة إشكالات تتمثل في أنه عند اوهذا الحق أثا (6).قتراض من البنوكعادة إلا باللجوء للا

وفي حالة عدم قدرته بالوفاء ، ية صاحب الامتياز من القرض أو الرهن من المؤسسات المصرف
لتزاماته يؤدي إلى الحجز على حق الامتياز الذي هو ملك للدولة، كما يشترط أن يكون المال با

حيث نجد في الواقع  (7)،السالفة 886طبقا للمادة  العلني المرهون مما يصح التعامل فيه بالمزاد
ثمر الذي يقدم الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز البنوك ترفض قبول طلب قرض المست أن

 كضمان للرهن الرسمي.

 لحق في التنازل عن ملكية البنايات المنجزةا-3

                                                           
شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  يحدد،  08/04 رقم الأمرمن  11أنظر المادة - 1

 ، السابق الذكر . والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
 يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة , 10/03لقانون رقم امن  12أنظر المادة - 2

 ، السابق الذكر 
 .133، المرجع السابق ص جلال عزيزي، عبد الكريم موكة- 3
, جريدة المتضمن القانون المدني, المعدل والمتمم, 1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  884أنظر المادة - 4

 . 1975الصادرة سنة  78رسمية عدد 
 . من نفس الأمر 886أنظر المادة  - 5
 .165، صالمرجع السابق ش محمد، ر ح- 6
 السابق الذكر. المعدل والمتمم, ، قانون المدنيالمتضمن ال ,75/58رقمالأمر  من 886أنظر المادة - 7
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ملاك الخاصة للدولة الممنوح بعة للأالتاللمستثمر الحق في تملك البنايات المنجزة على الأراضي 
لاك الدولة، ومن ثمة تصبح امتيازها، وذلك بموجب عقد موثق بين صاحب الامتياز ومديرية أم

خيرة قابلة للتنازل فور الانجاز الفعلي للمشروع الاستثماري والبدء في النشاط بعد المعاينة هذه الأ
 (2).08/04 الأمرمن  14سب ما جاء في نص المادة ح (1)الفعلية من طرف الهيئات المؤهلة.

من  امنه شروط 09نص المادة وضع في  09/152تجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي  و
 .(3)ستفادة من حق التنازلأجل الا

 (4).10/03من القانون  16إلى  13حق الامتياز في المواد من  عنالمشرع أحكام التنازل  نظم و
حيث قررت هذه  (5).10/326من المرسوم التنفيذي  24إلى  17إجراءاته في المواد من  و بين

النصوص أنه من حق المستفيد أن يتنازل عن حق الامتياز مجانا لأحد ذوي حقوقه في حالة 
كما يمكنه التنازل للغير بمقابل على أن يتم إعلام الديوان الوطني ، العجز و/ أو بلوغ سن التقاعد 

 (6)للأراضي الفلاحية.

 رضيةي القطعة الأ حق الاستقرار ف-4

رضية الموجهة لانجاز مشروع استثماري ر على حق الاستقرار في القطعة الأيتحصل المستثم
حيث أن هذا الحق يرتبط بمدة الامتياز  (7).08/04 الأمرمن  04وهو ما ورد في نص المادة 

( سنة من شأنها 99للتجديد، لتصل إلى تسعة وتسعون )( سنة قابلة 33المقررة بثلاث وثلاثون )

                                                           
 .133، المرجع السابق، ص جلال عزيزي، عبد الكريم موكة- 1
شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  حددي،  08/04 رقم مرلأمن ا 14أنظر المادة - 2

 السابق الذكر . والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك  ,09/152المرسوم التنفيذي رقم  من 09أنظر المادة - 3

 ، السابق ذكره الموجهة لانجاز مشاريع استثماريةالخاصة للدولة و 

استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك يحدد شروط وكيفيات  , 10/03 رقم القانونمن  16الى 13أنظر المواد من - 4
 .السابق الذكر،  الخاصة للدولة

يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي  ,10/326 رقم المرسوم التنفيذيمن  24إلى  17أنظر المواد من - 5

 السابق الذكر.،  الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة
 164السابق صحرش محمد، المصدر - 6
شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  يحدد 08/04 رقم الأمرمن  04أنظر المادة - 7

 ، السابق الذكر . والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
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ملاك حق التنازل أو بيع الأ 08/04 الأمروبالتالي فقد ألغي  ,والاستقرار تكريس حق التمتع الدائم
حق التنازل ويظهر ذلك  على 10/03الوطنية الخاصة الموجهة للاستثمار، بينما أبقى القانون 

يكون حق الامتياز قابلا للتنازل والتوريث والحجز, » على أنه: منه 13المادة  من خلال نص
 .(1)« طبقا لأحكام ا القانون

 ازالحق في توريث حق الامتي-5

أكدت أن الآثار التي  (2)منه 108بالرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني نجد نص المادة 
المتعاقدين  وبالتالي فإن وفاة أحد، يرتبها العقد تنصرف إلى المتعاقدين والخلف العام ومنهم الورثة 

طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذه الآثار  تبينثار العقد للغير، ما لم لا يعني عدم انتقال آ
 صرف إلى الخلف العام.لا تن

ونفس المبدأ ينطبق على عقد الامتياز، حيث أن حق الامتياز ينتقل إلى الورثة كونه يعتبر عقد 
من طرف إدارة أملاك الدولة، وهو ذو طابع إداري وبالتالي فإن المستفيد توثيقي رسمي يبرم 

 (3)يستفيد من حماية قانونية كاملة.

ختيارات في حالة وفاة المستفيد ثلاث ا 10/03من القانون  25وقد أوردت في هذا النطاق المادة 
لا سقط حقهم متياز مور لال أجل سنة حتى يستفيدوا من حق اعلى الورثة أن يتقيدوا بها خ ثهم وا 

 (4)في ذلك.

 

 الفرع الثاني

                                                           
السابق ،  للأملاك الخاصة للدولةيحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة الذي ،  10/03القانون رقم  - 1

 .الذكر
 .السابق الذكر المعدل والمتمم, ، المتضمن القانون المدني , 75/58من الأمر رقم 108أنظر المادة - 2
كرة الماستر في الحقوق، تخصص ذ، ماستغلال العقار الصناعي في التشريع الجزائري أنظمةبودادة نورية، عماري ابتسام، - 3

 .68، ص2017 /2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية السنة الجامعية قانون عقاري، 
يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة   10/03 رقم القانونمن  25أنظر المادة - 4
 السابق الذكر.  ،
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 لتزامات صاحب الامتيازا

ياز، في عقد الامتيلتزم صاحب الامتياز في مقابل الحقوق التي يتمتع بها بمجموعة من الالتزامات 
 يلي: وتتمثل هذه الالتزامات في ما

 بالتنفيذ الشخصي وعلى مسؤوليته: الامتيازلتزام صاحب ا-1

عليه القيام  الإدارةلامتياز، فمن يريد التعاقد مع الملتزم لها أهمية بالغة في عقد اإن شخصية 
حتمالات من جراء العقد المذكور وأن يحسب ابتنفيذ العقد شخصيا وأن يتحمل المسؤولية التي تنجم 

متياز المرفق ام بشخصية الملتزم أكثر في عقود اويظهر الاهتم (1)عديدة غير الربح والخسارة.
 متياز المرفق العام هو أن يقوم صاحب الامتياز بتنفيذ العقدلعام لأن الالتزام الأهم في عقد اا

لى  بصورة شخصية ويرجع ذلك إلى الصلة الوثيقة بين عقد الامتياز والمرفق العام من ناحية وا 
 خرى، بحيث تراعي السلطة المانحة اعتبارات خاصةختيار صاحب الامتياز من ناحية أاطريقة 

مراسيمه التنفيذية صراحة لا و  08/04 الأمرالمشرع في  و إن لم يشر (2)ختيار المتعاقد معها.لا
خلال ما من  10/03على الالتزام الشخصي بتنفيذ عقد الامتياز، فإنه تعرض لذلك في القانون 

، حيث يجب على المستثمر صاحب الامتياز إدارة مستثمرته الفلاحية  منه 22تضمنته المادة 
متياز ، أما إذا كانت المستثمرة الفلاحية مشكلة من عدة مستثمرين أصحاب الا مباشرة وشخصيا

تفاقية ممثل المستثمرة الفلاحية بموجب ا صوص تحديد طريقة تعيينفيتعين عليهم على وجه الخ
 (3)غير ملزمة للغير.

 ام بنود شروط العقدحتر التزام صاحب الامتياز با-2

العقد بدفتر الشروط الذي يرفق  حترام ما ورد فيلتزام بالاعاتق المستثمر هو اع على أهم التزام يق
وأيضا أن ، والمتمثل في احترامه لقواعد التهيئة والتعمير، والمدة المتفق عليها في العقد  الإداري

المتعلق  03/10من القانون  45حيث نصت المادة ، يحترم القواعد التي تهدف إلى حماية البيئة 
ستعمال تخضع عمليات بناء واستغلال وا» :مة على أنهية البيئة في إطار التنمية المستدابحما

                                                           
 162، ص1994, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية , مصر سنة الإداريةعقود المحمود خلف الجبوري، - 1
 .118، المرجع السابق ص منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائريبلكعيبات مراد، - 2
 الخاصة للدولةيحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ،   10/03القانون من  22انظر المادة  -3

 السابق الذكر .
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البنايات والمؤسسات الصناعية والتجارية... إلى مقتضيات حماية البيئة وتفادي إحداث التلوث 
خر لا يؤجر من الباطن لصالح متعاقد آ. كما يلتزم المتعاقد كذلك بأن (1)«الجوي والحد منه 

المتعلق بمنح الامتياز بالتراضي الملحق بالمرسوم  من دفتر الشروط 09نص المادة حسب 
 يشكل في نظر الإداريةالباطن في نطاق العقود من يزال التعاقد  حيث لا (2).09/152التنفيذي 

 (3).الإدارةموافقة البعض خطرا جسيما إذا لم يقترن ب

ترام بين الطرفين لأنها عبرت حفيعتبر وثيقة واجبة الات متقابلة وبالتالي فإن العقد يتضمن التزاما
لقيام بتسيير يجب ا» :على أنه 10/03من القانون  23وقد نصت المادة  (4)تفاق إرادتيهما.عن ا

ملاك السطحية الملحقة بها الممنوح امتيازها، بصفة واستغلال وحماية الأراضي الفلاحية والأ
وكذا البنود والشروط ، منتظمة ودائمة ومطابقة لأحكام التشريع المعمول به ولأحكام هذا القانون 

، والالتزامات التعاقدية  أعلاه 4والالتزامات المحددة في دفتر الشروط المذكورة في المادة 
 .(5)« 22المنصوص عليها في المادة 

 ات:حترام الاتفاقمل الضرائب والرسوم والمصاريف وبالتزام صاحب الامتياز بتحا-3

 يلتزم المستثمر بتحمل كل المصاريف الناتجة عن منح الامتياز من ضرائب و رسوم وكل 

المصاريف المتعلقة بالعقار, كما يدفع مبلغ الإتاوة السنوية الناتجة عن الامتياز، ويجب أن يتكفل 
ابتداء من يوم انتفاعه بكل الأعباء المتعلقة بالمدينة ومصلحة الطرق والشرطة وكذا كل التنظيمات 

من  07المادة الإدارية المقررة أو التي يمكن أن تتقرر بدون أي استثناء وأي تحفظ عملا بنص 

                                                           
 43عدد ، جريدة الرسمية ،  التنمية المستدامة رمتعلق بحماية البيئة في إطا، 2003مؤرخ في جويلة  03/10 رقم القانون- 1

 .2003جويلية  20بتاريخ ، الصادرة 
يحدد شروط وكيفيات  ، 09/152رقم  نفيذيالمرسوم التمن دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز بالتراضي,  09أنظر المادة - 2

 . السابق ذكره،  الموجهة لانجاز مشاريع استثماريةمنح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و 
 .112المرجع السابق ص  منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائري،بلكعيبات مراد،  - 3
 .164المرجع السابق، ص،  محمود خلف الجبوري- 4
 السابق الذكر. ،يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة   10/03 رقم القانون - 5
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المرسوم التنفيذي ب دفتر الشروط النموذجي المطبق على منح الامتياز بالتراضي الملحق
09/152.(1) 

طعة السلبية الظاهرة منها والخفية، الدائمة أو المنقكما يلزم صاحب الامتياز بتحمل الارتفاقات 
دفتر الشروط من نفس ال 11رضية محل منح الامتياز حسب المادة التي يمكن أن تثقل القطعة الأ

.(2) 

 بلاغ عن الممتلكات الثقافيةلإالتزام صاحب الامتياز با-4

يميا عن أية ممتلكات ثقافية يتم يلتزم صاحب الامتياز بإبلاغ مدير أملاك الدولة المختص إقل
خير بدوره حيث يتولى هذا الأ (3).09/152من المرسوم التنفيذي  23كتشافها طبقا لنص المادة ا

 98/04القانونية اللازمة وتنفيذ أحكام القانون رقم  الإجراءاتير الثقافة للولاية قصد اتخاذ إعلام مد
 (4)والمتعلق بحماية التراث الثقافي. 1998يونيو  15المؤرخ في 

 المطلب الثاني

 للامتيازمانحة ال الإدارةحقوق والتزامات 

لمستثمر لتزامات في مواجهة امانحة الامتياز حقوق واة للإدارة يترتب عن تنفيذ عقد الامتياز بالنسب
صاحب عقد الامتياز، والتي تكون معظمها واردة في دفتر الشروط كما هو الحال في باقي عقود 

 الامتياز.

 الأولالفرع 

 مانحة الامتياز الإدارةحقوق 
                                                           

يحدد شروط وكيفيات ، 09/152لمرسوم التنفيذي من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز بالتراضي, ا 07أنظر المادة - 1
 .السابق ذكره،  الموجهة لانجاز مشاريع استثماريةمنح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و 

 .نفس المصدر من 11أنظر المادة - 2
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة ، 09/152المرسوم التنفيذي من  23أنظر المادة - 3

 .السابق ذكره,  الموجهة لانجاز مشاريع استثماريةللدولة و 
 17. الصادرة في 44، جريدة رسمية عدد المتعلق بحماية التراث الثقافي 1998جوان  15المؤرخ في  98/04القانون رقم - 4

 .1998جوان 



 الفصل الثاني: الأحكام الناتجة عن منح عقد الامتياز على العقار الموجه للاستثمار
 

 
61 

،  الخاص القانونمألوفة في الالمانحة لعقد الامتياز بمجموعة من الحقوق غير  الإدارةتتمتع 
وتتمثل هذه الحقوق في السلطات والوسائل القانونية التي ، حترامها والتي يجب على المستثمر ا

 ، لاالأفرادحينما تتعاقد مع أحد  الإدارةلتحقيق الغرض من إبرام عقد الامتياز، ف الإدارةتمتلكها 
الحقوق تتمثل في هذه  و (1)بها متيازات السلطة العامة التي تتمتع يجوز لها التنازل عن حقوق وا

 ما يلي:

 شراف والرقابةفي الإ الإدارةحق -1

معها وتوجيهه في رقابة المتعاقد  الإداريحقا أصيلا مستمدا من المبادئ العامة للعقد  الإدارةتملك 
ي العقد يمنحها تلك السلطة ودون اعتراف بأي أثناء تنفيذ الالتزامات التعاقدية دون حاجة لنص ف

وتظهر هذه الرقابة من خلال ما  (2)ستعمالها لتعلقه بالنظام العام.يرد به يحظر عليها انص 
عيني العقاري تكون ملكية البنايات والحق ال» على أنه: 08/04 الأمرمن  14عليه المادة نصت 

ومنه فإن المشرع قد  .(3)«بعد المعاينة الفعلية من طرف الهيئات المؤهلة ...الناتج عن الامتياز
لشروط المتفق عليها والمحددة في ومتابعة مدى تطبيق المستثمر ل الحق في رقابة الإدارةمنح 

 10/326من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  04فتر الشروط. وقد تضمنت المادة د
ات الفلاحية في كل مهام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في ممارسته للرقابة على المستثمر 

والنصوص المتخذة  10/03أحكام القانون رقم  معوقت للتأكد من مطابقة النشاطات المقامة عليها 
ن يقدم مر صاحب الامتياز أثناء الرقابة أكما يلتزم المستث , لتطبيقه وكذا بنود دفتر الشروط

والوثائق دهم بكل المعلومات مساعدته لأعوان الرقابة بأن يسهل لهم الدخول إلى المستثمرة وأن يزو 
  (4).المطلوبة

                                                           
 .125، المرجع السابق، ص الجبوري د خلفو محم - 1
 .136، المرجع السابق ص منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائريبلكعيبات مراد،  - 2
شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز  يحدد 08/04 الأمر رقم - 3

 . ، السابق الذكر مشاريع استثمارية
 الأراضيدفتر الشروط الامتياز على ب المتعلق 10/326المرسوم التنفيذي رقم من دفتر الشروط الملحق ب 04أنظر المادة - 4

 .ذكره  ، السابقالدولة  لأملاكالفلاحية التابعة 



 الفصل الثاني: الأحكام الناتجة عن منح عقد الامتياز على العقار الموجه للاستثمار
 

 
62 

, مجموعة من السلطات والحقوق (1)10/03من القانون 30,15,11كما جاء في نصوص المواد
الشفعة, ومراقبة تكوين الملفات  في مواجهة المستثمرين أصحاب الامتياز منها ممارسة حق

يمارس الديوان متابعة ومراقبة تشكيل المتعلقة بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز, كما 
 المستثمرات الفلاحية الفردية الممنوحة بالامتياز .

 يجارية:الإ الإتاوةفي اقتضاء  الإدارةحق -2

صاحب الامتياز  يجارية السنوية من المستثمرية أملاك الدولة اقتضاء الإتاوة الإمن حق مدير 
 (2)ستثماريةللدولة الموجهة للإنجاز مشاريع ا الخاصةملاك لقاء استغلاله للأصل العقاري التابع للأ

رضية محل منح الامتياز ين من القيمة التجارية للقطعة الأبواحد على عشر  الإتاوةوتحدد هذه 
( سنة حسب ما جاء في نص 11حدى عشر )الإتاوة السنوية بعد انقضاء كل فترة إويتم تحيين 

  (3). 04 /08 الأمر من 09المادة 

خلال فترة إنجاز الاستثمار الممتدة  %90لى تخفيضات وذلك بنسبة يضا إالإتاوة أتخضع هذه  و
خلال فترة الاستغلال لنفس المدة أيضا  ، وكذا خمسون بالمئة ( سنوات3لاث )( إلى ث1من سنة )

المعدلة للمادة  (4)1120من قانون المالية التكميلي سنة  15وهذا حسب ما نصت عليه المادة 
فيما يخص تقدير قيمة بسيط تعديل ب 2015جاء قانون المالية لسنة السالفة الذكر، كما  09

 1/20رضية محل منح الامتياز بدلا من من القيمة التجارية للقطعة الأ 1/33فجعلها  الإتاوة
 (5)منه 62وهذا ما نصت عليه المادة 

حيث خفض  15/18رقم  الأمرمن  58د قام بتعديل نص المادة فق 2017أما قانون المالية لسنة 
وولايات الهضاب والجنوب ،  حدةحسب الموقع الجغرافي لولايات الشمال على  الإتاوةمن مبلغ 

                                                           
يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك , 10/03القانون رقم  من 30.15.11أنظر المواد - 1

 السابق الذكر. ،الخاصة للدولة 

 .134جلال عزيزي، عبد الكريم موكة، المرجع السابق،   - 2
شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة يحدد الذي   08/04 رقم الأمرمن  09أنظر المادة - 3

 ، السابق الذكر . للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
 , السابق ذكره2011،المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  11/11القانون من  15أنظر المادة -4
 , السابق ذكره2015قانون المالية لسنة  ، المتضمن 14/10القانون من  62أنظر المادة - 5
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المتضمن لقانون المالية  16/14القانون رقم من  80على حدة حسب التفصيل الوارد في المادة 
 (1)2017لسنة 

راضي الفلاحية التابعة للأملاك المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأ 10/03وبالنسبة للقانون 
تاوة السنوية منها على حق الدولة في اقتضاء الإ 01الفقرة  04فقد نصت المادة ، الخاصة للدولة 

حيث يتم تحديدها وتحصيلها وتخصيصها ، راضي الفلاحية مقابل حق المستثمر في استغلال الأ
 (2)بموجب قانون المالية.

 (3)رضيتناسب مع قيمة الانتفاع بالأ تاوة هو عبارة عن مبلغ زهيد أي لاوبالتالي فإن مبلغ الإ
 نتاج.والهدف من ذلك هو تشجيع الاستثمار ورفع قيمة الإ

 سقاط الامتيازفي إ الإدارةحق -3

أخل ن المستثمر صاحب الامتياز إذا سقاط عقد الامتياز عولة الحق في إتملك إدارة أملاك الد
نصوص القانونية والتشريع المعمول به، أو خالف الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الب

جال المحددة وبدون مطابقتها للبرنامج جز صاحب الامتياز البنايات في الآفإذا أن (4)الشروط
من المرسوم  22ض طبقا للمادة يفإن إسقاط الحق يتم بدون تعو ، المحدد أو رخصة البناء 

تعويض  فع الدولةعلى إمكانية د 08/04 الأمرمن  21، كما نصت المادة (5)09/152ي التنفيذ

                                                           
الجريدة ،  2017لقانون المالية لسنة  المتضمن، 2016ديسمبر  28، المؤرخ في 16/14القانون رقم من  80أنظر المادة - 1

 .2017ديسمبر  29الصادرة بتاريخ  77عدد ، الرسمية 
يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ،  10/03القانون رقم من  01الفقرة  04أنظر المادة - 2

 السابق الذكر، الخاصة للدولة 
 2004، ، الجزائر  شغال التربويةان الوطني للأولى، الديو الطبعة الأ،  شرح قانون المستثمرات الفلاحيةبن رقية بن يوسف، - 3
 .147ص، 
 135السابق، ص، المرجع  جلال عزيزي، عبد الكريم موكة- 4
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك  ،  09/152 رقم المرسوم التنفيذيمن  22أنظر المادة - 5

 ذكره . ، السابق الموجهة لانجاز مشاريع استثماريةالخاصة للدولة و 
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تملة التي أتى بها على سقاط حق الامتياز مقابل فائض القيمة المحللمستثمر نتيجة إ
 (1)رضيةالقطعةالأ

ة الامتياز الحق في حيث يترتب على نهاي 10/03من القانون  26ة دوهو ما تضمنته كذلك الما
كتعويض عن  %10ملاك السطحية مع طرح لأدارة أملاك الدولة بالنسبة لتعويض تحدده إ

 (2)ضرار في حالة إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته.الأ

 الفرع الثاني

 المانحة الامتياز الإدارةالتزامات 
لعقد وأهم بنود املاك الدولة هو احترام متياز والمتمثلة في إدارة أأهم ما تلتزم به السلطة مانحة الا

رضية للمستثمر صاحب الامتياز كما تلتزم الشروط. وتلتزم بتوفير القطعة الأجاء في دفتر  ما
 كذلك بمنح التراخيص اللازمة للإقامة المشاريع.

 بتنفيذ عقد الالتزام: الامتيازمانحة  الإدارةالتزام -1

 التي خولها إياها عقد الامتياز إذ لا متياز الالتزام بالحقوق العاديةالمانحة للا الإدارةيقع على 
ن ذلك لا إلا أ (3)قد لصاحب الامتياز بأي وسيلة كانتها التعرض للحقوق التي يمنحها العيحق ل

دة رادتها المنفر يمية وذلك بقرارات صادرة بإيحول دون استعمال حقها في تعديل بنود العقد التنظ
صدار أية قرارات تتعارض مع أية إجراءات أو إ على أن السلطة المانحة ملزمة أيضا بعدم اتخاذ

التنفيذ، وكل  موضع التزاماتها تضعالتي  الإجراءاتعاقدية لأن العقد يقضي باتخاذ التزاماتها الت
  (4)مام قاضي العقد.إجراء مخالف يقيم مسؤوليتها أ

                                                           
الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة شروط وكيفيات منح يحدد ،  08/04 رقم مرالأمن  12أنظر المادة - 1

 السابق الذكر . ، والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
 يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة  10/03 رقم القانونمن  26أنظر المادة -2

 ، السابق الذكر .
كلية الحقوق  ,عمالالماستر في الحقوق تخصص قانون الأكرة ذ، مامتياز ثار المترتبة على عقدآأشموخ منير، بوزة ياسين، -3

 .17ص ،  216/2017, سنة حمان ميرة بجايةر والعلوم السياسية، جامعة عبد ال
 .126، المرجع السابق ص منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائريبلكعيبات مراد،  - 4
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المطالبة لامتياز العقوبات مثل المتعاقدين العاديين حيث يحق لصاحب  الإدارةوتخضع 
 (1)بالتعويض

 متياز:الا عقدمانحة الامتياز بتوفير قطعة أرضية محل  الإدارةالتزام -2

 بالشروطمتياز الالامتياز التزام بتوفير القطعة الأرضية للمستثمر محل مانحة ا الإدارةقع على ي
وذلك بهدف ممارسة المستثمر لنشاطه  (2)العقد مع تحديد أهم معالمها وحدودها. المتفق عليها في

وتجسيد مشروعه، والسعي إلى تطوير الاستثمار، من خلال تشجيع المستثمر وتوفير الظروف 
جنبية الشروط الضرورية وتقديم ضمانات وامتيازات وتسهيلات إجرائية للاستثمارات الوطنية والأو 

 التي تضمنتها قوانين المالية.

 متياز بمنح التراخيص اللازمة للمشروعمانحة الا لتزام الإدارةا-3

مانحة الامتياز أن توفر للمستثمر صاحب الامتياز أهم التراخيص اللازمة  يتعين على الإدارة
نشاء مشروعه الاستثماري وفق المخطط المتفق عليه من مباشرة تنفيذ عقد الامتياز وا   حتى يتمكن

ويعتبر منح التراخيص أسلوبا وقائيا، يتم اللجوء إليه عندما يكون من المحتمل أن ينتج  (3)مسبقا.
من فرض ما تراه مناسبا من الاحتياطات التي  اط قدر من الضرر، وذلك لتمكين الإدارةعن النش

 إلى: الإدارينقسم هذه التراخيص ذات الطابع وت (4)من شأنها توقي هذا الضرر.

  :متيازتراخيص بمنح الا-أ

على أنه  08/04من القانون  05المعدلة للمادة  11/11من القانون  15تتمثل في نص المادة 
ونصت  (5).«صالي... وبعد موافقة الوزير المختيرخص الامتياز بالتراضي بقرار من الو » 

 ن طريق المزاد العلني على أنه:من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز ع 25المادة 

                                                           
 .18المرجع السابق، ص، أشموخ منير، بوزة ياسين ـ   1
 .135ص، جلال عزيزي، عبد الكريم موكة، المرجع السابق - 2
 نفس المرجع ونفس الصفحة .- 3
 . 127، المرجع السابق ص  منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائريبلكعيبات مراد،  - 4
 السابق الذكر., 2011قانون المالية لسنة المتضمن ،  11/11 رقم القانون- 5
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 (1)«......منح الامتياز هذه مرخصة طبقا للقرار رقم ... المؤرخ  عملية» 

تمنح إدارة أملاك الدولة، بطلب من  »نه: على أ 10/03من القانون  17كما نصت المادة 
راضي الفلاحية، الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة الديوان الوطني للأ 

، بعد ترخيص من الوالي، عن طريق  المتوفرة بأية صفة كانتملاك السطحية للدولة وكذا الأ
 (2)«الترشح...

 ة بالنشاطات المقننةتراخيص متعلق-ب

كرس منح ليالمتعلق بتطوير الاستثمار،  2001أوت  20المؤرخ في  01/03رقم  الأمر جاء
النظام الذي يطبق  يحدد هذا الأمر» منه على أنه: 01ة التحفيزات والضمانات حيث نصت الماد

جنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات، الاستثمارات الوطنية والأعلى 
 (3)«.وكذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتياز و/ أو الرخصة

لمؤرخ ا 16/09المتعلقة بالنشاطات المقننة تم إلغائها بصدور القانون رقم  صغير أن هذه التراخي
ما عدى المادة  01/03 الذي ألغى أحكام الأمر (4)المتعلق بترقية الاستثمار 2016أوت  03في 
 .منه 22و 18و 06

منح رخصة البناء للمستفيد التي تعتبر حق بكذلك  بالإضافة إلى هذه التراخيص تلتزم الإدارة-
 ها سابقا.امن حقوقه التي ذكرن

 

 

                                                           
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و   09/152المرسوم التنفيذي رقم - 1

 . السابق ذكره،  الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
 ، السابق الذكر . يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة  10/03 رقم القانون - 2

أوت  22الصادرة بتاريخ  47، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بتطوير الاستثمار 2001أوت 20المؤرخ في  01/03رقم  الأمر - 3
2001 

اوت  03الصادرة بتاريخ  46، الجريدة الرسمية عدد بترقية الاستثمار المتعلق 2016أوت 03المؤرخ في  16/09القانون رقم -4
2016. 
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 المبحث الثاني

 العقار الموجه للاستثمار على متيازالا عقد نهاية

اء نقض، ينتهي با الإداريةجه للاستثمار كغيره من العقود إن عقد الامتياز في مجال العقار المو 
 يفهم ليوبالتاقتا وغير مؤبدا ، ، حيث يعد هذا العقد عقدا مؤ  المدة الزمنية المحددة له في التشريع

طراف ة الأتطرأ حالات خارج عن إراد ، كما قدالتزاماته مع الإدارة  نهايةنقضاء المدة المحددة با
هذا  بيعية لعقد الامتياز وعلىالنهاية غير الط عن ما يعبر، و هو تؤدي إلى نهاية عقد الامتياز 

في و عية لعقد الامتياز  إلى النهاية الطبي نتطرق في الأول ساس نقسم هذا المبحث إلى مطلبينالأ
 إلى النهاية غير الطبيعية لهذا العقد.  الثانيالمطلب 

 المطلب الأول 

 النهاية الطبيعية لعقد الامتياز

زمن عنصرا ئفة العقود الزمنية التي يعتبر فيها الاعتباره عقدا إداريا إلى طمتياز باي عقد الاينتم
نقضاء المدة الزمنية المحددة لنفاذه حتما يؤدي إلى انقضاءه بقوة القانون جوهريا، وبالتالي فإن ا

من قبل الهيئات المختصة، كما  (1)على العقدويبدأ سريان هذه المدة من تاريخ المصادقة النهائية 
، أما إذا كانت القوة القاهرة ذات  صاحب الامتياز من التنفيذ إعفاءإلى  قاهرة يؤدي حدوث قوة 

لعقد علما أن مدة ا (2)زوال القوة القاهرة. دعلق لتبدأ مهلة جديدة عنمؤقت فإن مدة العقد ت  طابع 
( سنة قابلة للتجديد وأقصاها 33وهي ثلاثة وثلاثون ) 08/04 من الأمر 04محددة وفقا للمادة 
منه مدة عقد  04فقد حددت المادة  10/03أما بالنسبة للقانون  (3)( سنة.99تسعة وتسعون )

على أنه  (4)( سنة كحد أقصى قابلة للتجديد40)بأربعينستغلال الفلاحي متياز في مجال الاالا
                                                           

، مذكرة ماجستير في القانون فرع قانون العقود، كلية الحقوق ي في الجزائرر داالقانوني لعقد الامتياز الإ النظام،  أكلي نعيمة- 1
 .151ص  2013ي، تيزي وزو سنة ر والعلوم السياسية، جامعة مولود معم

 .151، المرجع السابق ص منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائريبلكعيبات مراد،  - 2
شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  ، يحدد08/04 رقم مرالأمن  04أنظر المادة - 3
 .، السابق الذكر الموجهة لانجاز مشاريع استثماريةو 
، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، 10/03القانون من  04أنظر المادة -4

 السابق الذكر .
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يبدأ سريان مفعول الامتياز من تاريخ شهر عقد الامتياز في المحافظة العقارية وفقا لنص المادة 
 وسوف نوضح ذلك في ما يلي: (1)10/03 من القانون 05

 الأولالفرع 

 تمديد عقد الامتياز
ا أثناء تمديد عقد الامتياز عند انتهاء مدة العقد المحددة ويكون ذلك باتفاق أطراف العقد إميمكن 

رادة ساق في شكل ملحق يضاف إلى العقد الأ، ويتم الاتفا نتهائهاسريان مدة العقد أو عند ا سي وا 
 (2)بإبرام عقد الامتياز. مديد العقد يجب أن يعبر عنها صراحة، وأن تصدر عن السلطة المختصةت

بموجب دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز عن طريق التراضي  21وهذا ما نصت عليه المادة 
تمدد آجال انطلاق » ه:بخصوص التمديد على أن 09/152من المرسوم التنفيذي  في فقرتها الثالثة

حال سبب قاهر دون  شغال المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، وتنفيذها إذاوتنفيذ الأ
يمكن  لا و لتزاماته،تعذر فيها على المستفيد الوفاء با، وذلك بمدة تساوي المدة التي التقييد به

 (3)«.حوال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرابأي حال من الأ

ويتضح من خلال نص المادة أن هذا التمديد لا يخص الانتهاء الطبيعي لعقد الامتياز الذي 
، ومن ثمة تمديد المدة  مباشرة إلى تجديد العقد من عدمه، بل يتعلق بتمديد أجال العقد يؤدي

وأشار .(4)( سنة زائد المدة التي توقف فيها عن الانطلاق وتنفيذ العقد33ب ) الطبيعية المحددة
ولا المشرع الجزائري إلى أن الصعوبات المالية التي يجدها المستثمر لا تعد سببا للقوة القاهرة 

 يمكنه الدفع بها، كما أشار المشرع إلى إمكانية تمديد مدة الانجاز المشروع ,حيث يمكن منح
صاحب الامتياز أجلا إضافيا إذا أثبت المستثمر عدم إمكانية الانجاز مع احترامه لكل تعهداته 

 المنصوص عليها في دفتر الشروط.

 الفرع الثاني
                                                           

 نفس القانون . 04أنظر المادة -1
  151، المرجع السابق ص منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائريبلكعيبات مراد،  -2
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و   09/152التنفيذي رقم  المرسوم  -3

 . السابق ذكره،  الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
 151، المرجع السابق ص منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائريبلكعيبات مراد،  -4
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 تجديد عقد الامتياز

من العقود المحددة بمدة قصوى دون تجديدها عند نهاية  الإدارييحول اعتبار عقود الامتياز  لا
المدة المتفق عليها والمبينة في العقد، إذ يحق للملتزم القديم عند انقضاء عقده القديم أن يتقدم مرة 

 (1)أخرى ولمدة جديدة بمقتضى عقد جديد.

تفاق أطراف العقد خلال عقد الامتياز باإبرام مديد حيث يجري جراءات التويتم تجديد العقد بنفس إ
شكل الملحق المنصوص ، ويأخذ الاتفاق وأثناء مدة العقد أو عند انتهائها ، استغلال المشروع 

أن تصدر عن السلطة  ، والتجديد تكون صريحة  و إرادةعليه في دفتر الشروط الملحق بالعقد 
 (2)لمديرية الولائية لأملاك الدولة.المانحة والمؤهلة المتمثلة في ا

من  04من النصوص منها المادة  على تجديد عقد الامتياز في العديدوقد أكد المشرع الجزائري 
من  03والمادة  09/152من المرسوم التنفيذي رقم  12السالفة الذكر والمادة  (3)08/04 الأمر

من  04المادة   ، وكذا(4)بهذا المرسومحق وذجي لمنح الامتياز بالتراضي الملدفتر الشروط النم
لا يكون  التجديدوعليه فإن  (6)10/263من مرسومه التنفيذي رقم  14والمادة  (5)10/03القانون 

لا كان باطلا  .(7)بدون سند قانوني أو نص قانوني يسمح بذلك وا 

 

                                                           
 151السابق ص أكلي نعيمة، المرجع- 1
 . 152 ، ، المرجع السابق منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائريبلكعيبات مراد،  -2
شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  يحدد ، 08/04 رقم الأمرمن  04أنظر المادة - 3

 السابق الذكر .  والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية،
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك  ، 09/152المرسوم التنفيذي رقم من  12أنظر المادة - 4

 السابق الذكر .،  الموجهة لانجاز مشاريع استثماريةالخاصة للدولة و 
يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ،  10/03القانون رقم من  04أنظر المادة - 5
 السابق الذكر.، 
يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ،  10/326المرسوم التنفيذي رقم  من 14أنظر المادة - 6

 السابق الذكر .، الخاصة للدولة 
 153، المرجع السابق ص الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائريمنح بلكعيبات مراد،  - 7
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التي تنص على أنه يبدأ سريان  (1)السابقة الذكر 10/03من القانون  05وبالرجوع إلى المادة 
راضي فظة العقارية في مجال استغلال الأمفعول الامتياز من تاريخ شهر عقد الامتياز في المحا

 تتطلب الشهر بالمحافظة العقارية؟نهاية عقد الامتياز ل هل أن ؤ بحيث يطرح التسا ,الفلاحية

نتهاء مسبقا ومعلومة فإنه ينتهي باحددة الملاحظ في هذا الصدد أنه ما دام عقد الامتياز مدته م
 (2)مدته دون الحاجة إلى الشهر في المحافظة العقارية.

 المطلب الثاني

 لعقد الامتياز الطبيعية غير النهاية 

المانحة لعقد الامتياز لمدة معينة يقع على  صاحب الامتياز عند تعاقده مع الإدارة إن المستثمر
طار محل الامتياز في إنتفاع من العقار عى إليه للاوتحقيق ما س لتزاماتهم بالوفاء باعاتقه الالتزا

ا أثناء تنفيذ ما بها أو أن يرتكب خطأ جسيمالاستثمار، لكن قد يحدث أن يتقاعس في الوفاء 
ية مبسترة إلى وضع حد لهذا العقد قبل حلول أجله في صورة نهاوهو ما يؤدي ،  عليه العقد نص

دة لأسباب المتعاق مر والإدارةكل من المستث إرادةسقاط إلى د هنا الإوقد يعو ،  (3)من خلال إسقاطه
قبل انتهاء المدة المحددة أو المتفق الامتياز  لعقدنهاء الرابطة العقدية أخرى مختلفة تؤدي إلى إ

از ذلك. وكل هذه عليها في العقد، وقد يتدخل القضاء في فسخ العقد إذا طلب صاحب الامتي
وهناك حالات أخرى تنهي عقد الامتياز بحكم القانون ، سخ عقد الامتياز ف الحالات تؤدي إلى

 :فيما يلي طبيعية لهذا العقد الغير نتناول حالات النهاية وسوف 

 الأولالفرع 

 طرافت نهاية عقد الامتياز بإرادة الأحالا
 احد على امتناع ء يترتباانحلال العقد، وهو جز  ر الفسخ في القواعد العامة من طرقيعتب

                                                           
، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة  ، 10/03القانون  من 05أنظر المادة  - 1

 السابق الذكر.
 .65، المرجع السابق ص  عامر سامية- 2
 152المرجع السابق، ص ،  أكلي نعيمة- 3
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لتزم به، وهو بذلك حق المتعاقدين في حل ملزم للجانبين على تنفيذ ما اعقد المتعاقدين في  
 .(1)الرابطة العقدية

باب نفسه بالنسبة لعقد الامتياز باعتباره من العقود الملزمة لجانبين فقد يفسخ لعدة أس والأمر
 مختلفة تتجسد في حالات الفسخ التالية:

 :الإداريحالات الفسخ -1

، ذلك عند إخلال  يمكن للإدارة إنهاء عقد الامتياز رغم عدم انقضاء مدة الامتياز المتفق عليها
على حيث يترتب ،  10/03من القانون  28وهذا ما تضمنته المادة ، صاحب الامتياز بالتزاماته 

ن عذاره من طرف الديواإ تزاماته بعد معاينة محضر قضائي ولامتثال صاحب الامتياز لا عدم
بفسخ خيرة حيث تقوم هذه الأ ,رة أملاك الدولةلأراضي الفلاحية الذي يقوم بإخطار إدالالوطني 

الجهات القضائية  ما، ويكون لصاحب الامتياز الحق في الطعن أمالإداريةعقد الامتياز بطرق 
راضي لأمن تاريخ تبليغ الفسخ من طرف الديوان الوطني لمسح ا ابتداءفي أجل مدة شهرين 

لتزامات المستثمر لقانون الحالات التي تعد إخلال بامن نفس ا 29كما بينت المادة  (2)الفلاحية.
 .(3)صاحب الامتياز

 تفاقي:حالة الفسخ الإ -2

عقد  قبل انقضاء مدة متيازي عن طريق اتفاق بين الملتزم والإدارة المانحة للاتفاقيتم الفسخ الإ
 يض الذي يستحقه الملتزم  وكيفية الطرفان تقدير التعو . بمقتضاه يتولى الإداريالامتياز 

 (4)، وهو ما يجسد بالطريق الودي دون الحاجة للجوء إلى القضاء.فعهد

                                                           
، مذكرة ماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، مدرسة الدكتوراه العقد عن طريق الفسخ انحلالحمو حسينة، -1

  07، ص2011مولود معمري، تيزي وزو سنة  للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة ،   10/03 رقم لقانونامن  02أنظر المادة - 2

 الذكر . السابق، للدولة 
 من نفس القانون .    29أنظر المادة  - 3
 .152ص ، سابق المرجع الأكلي نعيمة،  - 4
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من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز عن طريق المزاد  16حيث نصت كل من المادتين 
 09/152من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز بالتراضي في المرسوم التنفيذي  10العلني و
يفهم من هذا النص أنه  و (1)«تفاق الطرفين...في أي وقت وبا-يفسخ الامتياز :» :على أن 
تمام تنفيذه ويكون الإ فق المتعاقد مع الإدارةأن يتيمكن  نهاء على أن ينقضي العقد قبل أوانه وا 

 (2). الطرفين وتطبق على الفسخ أحكام القانون المدني اتفاق يستند إلى رضابي هذه الحالة ف

 :حالة الفسخ القضائي-3

. فقد ينقضي عقد للامتياز المانحة بدعوة تقام من الملتزم أو الإدارة يتم فسخ عقد الامتياز قضائيا
نصت  وهو ما، على رغبة المستثمر صاحب الامتياز  از قبل انقضاء مدة الامتياز بناء  الامتي

 ارشعإعلى أن يقدم المستثمر صاحب الامتياز  (3)10/03من القانون  02الفقرة  26عليه المادة 
دفتر شروط الامتياز على  من 02المادة  د فير و قل وفق لما بالانسحاب قبل سنة واحدة على الأ

تزم أن يطالب بفسخ يجوز للملأنه ويفهم من هذا  (4)ملاك الوطنية الخاصة.الأراضي الفلاحية للأ
الإدارة و ذلك وذلك لضعف مركزه مقارنة بمركز ، مام الجهات القضائية المختصة عقد الامتياز أ

اماتها أو إحداثها ضرر للملتزم في تنفيذ التز  اخطأ جسيم قد تتمثل في ارتكاب الإدارةسباب لأ
 ,(5)بالتوازن الاقتصادي للعقد الإخلال مما يؤدي إلىبسبب استعمالها لسلطاتها مثل سلطة التعديل 

يحترم المستفيد من الامتياز بنود دفتر الشروط إذا لم  رة الإدارةدوفي المقابل يفسخ الامتياز بمبا
ستلام وبدون جدوى، الابرسالة موصى عليها مع إشعار ب، ففي هذه الحالة وبعد توجيه إعذارين له 

                                                           
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة ،  09/152المرسوم التنفيذي رقم من  10و  16أنظر المادتين  - 1

 السابق الذكر .،  الموجهة لانجاز مشاريع استثماريةللأملاك الخاصة للدولة و 
 157، المرجع السابق ص منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائريبلكعيبات مراد،  - 2
 ،  يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ،  10/03القانون من  26أنظر المادة - 3

 السابق الذكر .
يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال ، 10/326المرسوم التنفيذي من دفتر الشروط الملحق ب 02أنظر المادة  - 4

 ذكره .، السابق   الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة
 156أكلي نعيمة، المرجع السابق ص - 5
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 دفترمن  10المادة  حق وهذا وفقا لنصتباشر الجهات القضائية المختصة في إجراء إسقاط ال
 .(1)09/152الشروط المطبق على منح الامتياز بالتراضي الملحق بالمرسوم التنفيذي 

 الفرع الثاني

 القانونحالات نهاية عقد الامتياز بقوة 
احب صطة العقدية بين تتمثل نهاية عقد الامتياز بحكم القانون في تلك الحالات التي تحل الراب

لفسخ الإتفاقي الذي لة عن نطاق إرادتها خلافا المانحة لأسباب وظروف خارج الامتياز والإدارة
الوجه المطلوب، ، وبالتالي يستحيل تكملة تنفيذ العقد على  طراف في الفسخرغبة الأ يقف على

كما لو هلك المرفق محل العقد بسبب قوة قاهرة أو إذا تضمن العقد نصا يجعل له حدا بوفاة 
 (2).حل اعتبار في مثل هذا العقدالملتزم، كونه م

 حالة القوة القاهرة-1

إذ تنص  (3)أجنبي معفى من المسؤولية بسبئري إلى القوة القاهرة على أنها أشار المشرع الجزا
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لابد » من القانون المدني على أنه: 127 المادة

أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير  ، له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة
 (4).«لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك ملزم بتعويض هذا الضرر، ما

رادة الطرف المدين تعفى من المسؤولية خارجة عن إ كانتة القاهرة إذا ما القو ويفهم من هذا أن 
دون أن يكون للطرف المتعاقد المطالبة بالتعويض باعتبارها حالة استحالة يفسخ من خلالها 

وبالتالي فإن نهاية عقد الامتياز تتحقق في حالة القوة القاهرة إذا ما توفرت شروطها والتي  (5)العقد

                                                           
من دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط لمنح الامتياز بالتراضي الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  10أنظر المادة - 1

مشاريع الموجهة لانجاز يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و   ، 09/152
 السابق الذكر،  استثمارية

  155أكلي نعيمة، المرجع السابق، ص-2
، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، القوة القاهرة في القانون المدني الجزائريجدي نسيمة، - 3

 .06ص 2008، 2005، سنة 16الجزائر الدفعة 
 السابق الذكر . المعدل والمتمم, ,القانون المدنيالمتضمن , 75/58رقم القانون - 4
 257ص، ، المرجع السابق الجبوري د خلفو محم - 5



 الفصل الثاني: الأحكام الناتجة عن منح عقد الامتياز على العقار الموجه للاستثمار
 

 
74 

شغال رة التي تجعل تنفيذ الخدمة أو الأفي مختلف الظواهر الطبيعية الاستثنائية القاهتتجسد 
 المانحة للامتياز. عن نطاق إرادة صاحب الامتياز والإدارةمستحيلة وخارج 

 حالة وفاة صاحب الامتياز-2

سابقا فإن ، وكما أشرنا  لقانونعتبر وفاة الملتزم في عقد الامتياز سبب لفسخ هذا العقد بحكم ات
أن الآثار التي يرتبها العقد تنصرف إلى المتعاقدين والخلف العام  صل في القواعد العامة هوالأ

ثار العقد ما لم تبين طبيعة نتهاء آيعني ا ومنهم الورثة، وبالتالي فإن وفاة أحد المتعاقدين لا
من  108المادة ثر لا ينصرف إلى الخلف العام وفق نص نص القانون أن هذا الأ التعامل أو

ما يعني أن المتعاقد مع الطرف الآخر محل اعتبار شخصي لذلك فإن وفاة  (1)القانون المدني.
 المتعاقد يؤدي إلى فسخ العقد.

ب الامتياز ينطبق على عقد الامتياز فهو مقيد بالتنفيذ الشخصي من طرف صاح ونفس الأمر
قد على د بقوة القانون إذا تم الاتفاق في العخير يؤدي حتما إلى نهاية العقلذلك فإن وفاة هذا الأ

 عقد.عدم انتقال حق الامتياز للورثة. وبالتالي يفهم من هذا أن الوفاة ليست دائما سببا لفسخ ال

 ثالمبحث الثال

 العقار الموجه للاستثمار على متيازالاعات عقد از نمتسوية 

مما  طراف المتعاقدةبالالتزامات بين الأت في الوفاء ختلالاعن أي رابطة عقدية حدوث إينجم 
وضع حد لهذه النزاعات ث تستدعي الضرورة تدخل المشرع ل، حييؤدي إلى نشوب نزاعات بينهم 

وحلها بطرق مختلفة من خلال تنظيم هذه العلاقة قبل وبعد تنفيذ العقد، وما يميز عقد الامتياز 
كل من صاحب الامتياز كونه انب ملزم ل، ويعتبر تصرفا ثنائي الج كونه عقدا دو طبيعة خاصة

 ملزم لكل من صاحب الامتياز والإدارةو طبيعة خاصة، ويعتبر تصرفا ثنائي الجانب عقدا ذ
شخاص المعنوية العمومية يؤول اختصاص هذه الأخيرة طالما أنها أحد الأ (2)المانحة للامتياز.

للمعيار الشكلي كمبدأ عام مكرس  وفقا الإداريإلى القضاء بشأنها الفصل في النزاع المطروح 
المشرع الجزائري من  هوالذي يعتمد الإداريفي توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء 

                                                           
 .السابق الذكر، , المعدل و المتمم المتضمن القانون المدني  58/  75من الأمر  108أنظر المادة  - 1
  .159أكلي نعيمة، المرجع السابق ص-2
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التي تنص على أن كل نزاع  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  800خلال أحكام المادة 
. الإداريالقضاء  لاختصاصخضع طرفا فيه ي الإداريةتكون الدولة، الولاية، البلدية والمؤسسة 

 الإجراءاتغير أن هذه القاعدة عرفت منذ تكريسها استثناءات عديدة البعض منها ورد في قانون 
 (1)، والبعض الآخر ورد بأحكام قوانين خاصة في مجالات مختلفة. نفسه الإداريةالمدنية و 

والوحيد بل هناك حلول أخرى بديلة للنظر في الفصل في  الأوللكن الحل القضائي ليس الحل 
لودية، ، والتسوية ا للجوء إلى التحكيم التجاري الدولي، وتتمثل في إمكانية ا الإداريةالمنازعات 

تسوية منازعات  الأولوعليه سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين نتناول في المطلب 
مطلب نتطرق إلى التسوية القضائية لمنازعات عقد الامتياز في العقد الامتياز بالطرق البديلة ثم 

 الثاني.

 الأولالمطلب 

 تسوية منازعات عقد الامتياز بالطرق البديلة

سعيا من المشرع الجزائري في تحقيق السرعة وتجنب طول مدة الفصل في النزاعات القائمة 
في الصلح والوساطة  تتمثلاستحدث وسائل مساعدة في حل النزاعات التي أثقلت كاهل القضاء 

بية جننات قانونية مفعلة من شأنها تعزيز وتفعيل الاستثمارات خاصة الأالتي تعتبر ضماو التحكيم 
 بديلة لحل النزاعات دون اللجوء إلى القضاء. كطرق

 الأولالفرع 

 الصلح

، نظرا لما يتسم به الصلح من سرعة  الإداريةضروريا لحل المنازعات  الإدارييعد عقد الصلح 
نفقات والمواطنين ويوفر في ال الإدارة، ولأنه يؤدي إلى تحسين العلاقة بين  في حل المنازعات

 نص عليه، فقد  القوانين المدنية اتبنتهقدم الوسائل البديلة التي من أالعامة، كما يعد الصلح 

                                                           
 .29, ص2012/2013الجزائر طبعة ، هومة  ر، دا المنازعات العقاريةحمدي باشا،  ي، عمرقليلي زرو - 1
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في القانون كما نص عليه المشرع الجزائري ، (1)القانون المدني الفرنسي منذ وضع تقنين نابوليون
من  974، 973، 971، 970، كما كرس المشرع الجزائري إجراء الصلح بموجب المواد  المدني
 (2).الإداريةالمدنية و الإجراءات قانون 

 تعريف الصلح أولا:

الصلح عقد ينهي  »عللا أنه: من القانون المدني 459في المادة  عرف المشرع الجزائري الصلح
لى وجه به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن يتنازل كل منهما ع

 .«التبادل عن حقه

زلات يق تقديم تناوسيلة تعاقدية لإنهاء نزاع قائم أو محتمل عن طر وبالتالي يمكن القول أن الصلح 
 طراف.متبادلة بين الأ

طرفين أو أكثر، يقة ودية لتسوية خلاف قائم بين بأنه طر  الإداريةويعرف الصلح في المنازعات 
وهذا راجع ، ذه عماله وتنفينادر الحدوث ولا يجد مجالا لإ الإداريةغير أن الصلح في المواد 
الذي يدفعها غالبا إلى  الأمرعتبارها تتمتع بالسلطة العامة والسيادة للمركز القانوني للإدارة با

 الأفراد، وهذا عكس المعاملات الخاصة بين  التمسك بموقفها من أجل تحقيق المصلحة العامة
 (3)حيث تنتهي الخصومات بينهم بصفة نهائية عن طريق الصلح.

اعدة المنصوص عليها ن القلأ الإداريةجرائية اللازمة في المنازعات صلح من القواعد الإويعتبر ال
 (4).يقوم به رجال القضاء الإدارية، والصلح في المنازعات  موضوعي جراء شكلي وهي آمرة وهو إ

                                                           
 2017سنة ،  16العدد ،  المجلة الدولية للقانون الصلح كوسيلة لحل المنازعات الادارية )الذاتية المستقلة(،مهند مختار، -1

  .02ص ,الدوحة قطر ,جامعة قطر
 21عدد ، ، الجريدة الرسمية  قانون الاجراءات المدنية والاداريةيتضمن  2008فبراير  25مؤرخ في  08/09القانون رقم - 2

 .2008أفريل  23 ، الصادرة في
 183 المرجع السابق ص في التشريع الجزائري, منح الامتياز للاستثمار الصناعيبلكعيبات مراد، - 3
 نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. -4
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ه في أي كما يجوز إجراؤ  (1).الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  970تضمنته المادة ما وهو 
ولا يجوز للجهة القضائية  (2)من نفس القانون. 971الخصومة وفقا للمادة مرحلة تكون عليها 

 (3).974لا في النزاعات التي تدخل في اختصاصها حسب المادة أن تباشر الصلح إ الإدارية

جراء الصلح في أما عن كيفية إ (4)من النظام العام حين ينظر القاضي هنا في الشكل و هو
، أو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم  من الخصوم فيتم بسعي الإداريةالمنازعة 

 (5)من نفس القانون المذكور. 972وهذا ما نصت عليه المادة 

 ثانيا:شروط الصلح

نخلص إلى أن للصلح مقومات ثلاث وهي بمثابة شروط  من القانون المدني 459نص المادة  من
 نية إنهاء النزاع–وجود نزاع قائم أو محتمل -أساسية لكي يكون الصلح صحيحا وتتمثل في: 

 (6)النزول المتبادل عن الادعاءات. -

 أولا:وجود نزاع قائم أو محتمل

قل نزاع محتمل ليكون العقد صلحا، فإما أن تكون قائم أو على الأيجب أن يكون هناك نزاع 
أو قد يكون مجرد المطالبة القضائية قائمة ومحاولة الصلح يكون كإجراء أثناء سير الخصومة 

 (7)حتمال النزاع يكفي.انية المطالبة القضائية أي مجرد امصالح متعارضة مع إمك

                                                           
  ، السابق الذكر  . يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية,  08/09القانون من  970ـ أنظر المادة  1
 القانون .نفس من  971أنظر المادة -2
 من نفس القانون . 974أنظر المادة  -3
 184ص ,المرجع السابق،  في التشريع الجزائري منح الامتياز للاستثمار الصناعيبلكعيبات مراد، -4
 السابق الذكر.،  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المتضمن  08/09القانون من  972أنظر المادة -5
    مجلة الوسيط القضائي . الطرق البديلة لفض النزاعات الصلح والوساطة القضائية والتحكيم،  هزوات عبد الحكيم-6

 عليه ، تم الاطلاع08/10/2016نشر المقال في  الجمعية الوطنية للاستشارات القانونية والإعلام,عن الصادرة  ،الالكترونية
                            http://www.facebook.com          , صفحة موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك01/05/2018في 

 543، 542ص، ص  2008الجزائر، سنة الهدى، ، دار والإداريةالمدنية  الإجراءاتالوسيط في شرح قانون نبيل صقر، -7
. 
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فإذا كان هناك نزاع قائم مطروح أمام القضاء وحسمه الطرفان بالصلح كان هذا الصلح قضائيا، 
ذا كان النزاع محتملا بين الطرفين فيكون الصلح لتوقي هذا النزاع ويكون في هذه الحا لة صلحا وا 

 (1)غير قضائيا، فالمهم أن يكون هناك نزاع جدي قائم أو محتمل.

 نية إنهاء النزاع ثانيا:

أي أن يقصد الطرفان بالصلح حسم النزاع بينهما، إما بإنهائه إذا كان قائما أو بتوقيه إذا كان 
بعضها ، وليس من الضروري أن ينهي الصلح جميع المسائل المتنازع فيها فقد ينهي  محتملا

على أن يستصدرا  أن يتصالحا لإنهاء النزاع ويتفقا، كما يجوز للطرفين  لتبت المحكمة في الباقي
 (2)بالرغم من صدور الحكم. اصلحة بما تصالحا عليه فيكون هذا حكما من المحكم

 ثالثا: النزول المتبادل عن الادعاءات

لطرف الآخر كل ما يدعيه، فلا نكون وترك امن ادعاءات يزعمه  ماذا لم ينزل أحد الطرفين عن إ
ء ن التنازل على وجه التقابل وعن جز ، إذ يجب أن يكو  بصدد الصلح بل مجرد نزول الادعاءات

من الادعاءات وليس من الضروري أن تكون التضحية من الجانبين متعادلة، كما لا يشترط أن 
يكون التنازل على جزء من أصل الحق فقد يكون حتى على المصاريف القضائية أو جزء منها 

 (3).الأولإلى تضحية الطرف  بالنسبةفيكون صلحا مهما كانت تضحية الطرف الآخر قليلة 

ي طعن على خلاف أمر من رئيس التشكيلة غير قابل لأب الإداريةي المنازعة ينتهي الصلح ف
، يكتسب  المنازعة المدنية التي تنتهي بمحضر فقط يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط

 (5).الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  973المادة  وهذا عملا بنص (4)قوة السند التنفيذي.

 

 الفرع الثاني

                                                           
  عبد الحكيم، المرجع السابق تهزوا-1
 543نبيل صقر، المرجع السابق ص-2
 عبد الحكيم، المرجع السابق تهزوا -3
 .186 المرجع السابق ص،  في التشريع الجزائري الامتياز للاستغلال الصناعي منحبلكعيبات  مراد، - 4
 الذكر . السابق،  الإداريةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية   08/09القانون رقم - 5
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 الوساطة
تقوم عن طريق و ،  ساليب المساعدة على حل النزاع وديا بعيدا عن القضاءتعد الوساطة من الأ

لسرية وتتميز الوساطة بالخصوصية وا، الحوار وتقريب وجهات النظر لمساعدة شخص محايد 
 (1)الوسيط بالقبول عند اختياره. . كما يحضى بعيدا عن المهنية

الذي تكون له ، و علاقة له بهما  النزاع إلى شخص محايد لافالوساطة هي احتكام أطراف 
 السلطة التقديرية في إيجاد الحل الذي يكون في شكل اقتراحات أو توصيات قد يؤخذ بها وقد لا

جراءات الوساطة نظمها قانون  (2)رادة المشتركة لطرفي النزاع.فالوسيط هنا يعين بالإ، يؤخذ بها  وا 
 (3).1005إلى  944مواد من المدنية في ال الإجراءات

 :  أولا: مجال الوساطة-

تتمثل مجالات إجراء الوساطة حسب ما حدده المشرع الجزائري في عرض الوساطة وحدودها 
 وشروط الوسيط هو ما سنتناوله فيما يلي:

 عرض الوساطة:-أ

عرض يجب على القاضي » على أنه: الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  994تنص المادة 
 لعماليةاقضايا سرة والطة على الخصوم في جميع المواد، باستثناء قضايا شؤون الأإجراء الوسا

 وكل ما من شأنه أن يمس النظام العام.

جراء، يعين وسيط لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق قبل الخصوم هذا الإ اإذ
 (4)«.يجاد حل للنزاعإ بينهم، لتمكينهم من

ميع المواد ما عدا قضايا شؤون أن عرض إجراء الوساطة وجوبي يقوم به القاضي في ج والملاحظ
 سرة والقضايا المتعلقة بمنازعات العمل وكذا النظام العام.الأ

                                                           
 186المرجع السابق ص ،  في التشريع الجزائري منح الامتياز للاستغلال الصناعيبلكعيبات  مراد،  - 1
  هزوات عبد الحكيم، المرجع السابق-2
 السابق الذكر . ،  المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، 08/09القانون رقم - 3
 القانون .نفس من  994أنظر المادة - 4
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 :حدود الوساطة-ب

تمتد الوساطة إلى كل النزاع » على أنه: الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  995تنص المادة 
ولا يترتب على الوساطة تخلي القاضي عن القضية، ويمكنه اتخاذ أي تدبير أو إلى جزء منه 

 (1)«يراه ضروريا في أي وقت

ويمكن للقاضي التدخل . شمل كل وقائع القضية أو جزء منهاويتضح من النص أن الوساطة ت
 د أقصى، ويمكن تجديدهااطة ثلاثة أشهر كحتدوم الوس تخاذ التدابير اللازمة. وفي القضية با

من نفس القانون  966مرة واحدة إذ طلب الوسيط ذلك بعد قبول الخصوم وهذا ما قضت به المادة 
 (3)وتبقى السلطة التقديرية للقاضي في التجديد. (2)المذكور.

 الوسيط:-ج

يجب أن يعين الشخص » على أنه: الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  998تنص المادة 
  ستقامة. وأنشخاص المعترف لهم بحسن السلوك والامن بين الأ طبيعي المكلف بالوساطةال

 تية:تتوفر فيه الشروط الآ

ن ممنوعا من يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف. وأن لا يكو أن لا-1
 حقوقه المدنية

 ن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه.أ-2

 (4)«.الوساطةأن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة -3

القاضي بتعيين  الأمريجب أن يتضمن » من نفس القانون على أنه: 999ادة أضافت الم و
 (5)«.الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته.. الأولىجال وم وتحديد الآالوسيط موافقة الخص

                                                           
 القانون .نفس من  995أنظر المادة -1
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، السابق الذكر .  09/  08من القانون  966أنظر المادة -2
 .188السابق صالمرجع ،  في التشريع الجزائري الصناعيالعقار  للاستغلال مراد، منح الامتيازبلكعيبات   -3
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، السابق الذكر .،  08/09القانونمن  998أنظر المادة -4
 من نفس القانون . 999أنظر المادة  - 5
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 نونية تسمح للوسيط بتأدية مهمته في مساعدة الطرفين عنكل هذه الشروط الموضوعية والقا
 (1)ط.لقاء بينهما كي يتوصلا إلى حل وس طريق تنظيم

 تنفيذ الوساطة  ثانيا:-

 يتولى الوسيط مهمة الوساطة لمساعدة طرفي النزاع على النحو التالي:

 مهمة الوسيط:-أ

يمكن للوسيط زيادة على استماعه لطرفي الخصومة ومعرفة وجهات نظر كل منهما، أن يستمع 
ويخطر القاضي ذ رأى في سماعه فائدة لتسوية النزاع بعد موافقة الخصوم خر إأي طرف آ إلى

را بمحتوي الاتفاق الوسيط محض، وفي حالة الاتفاق يحرر  رض مهمتهتتعبكل الصعوبات التي 
المتوصل إليه في عملية الوساطة ويوقعه الخصوم في استمارة جلسة صلح مرفقة، وبعد رجوع 

محدد لها مسبقا ضمن أمر تعيين وسيط، يستدعى الوسيط والخصوم القضية للجلسة في التاريخ ال
مر غير قابل أعن طريق أمين ضبط ويقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب 

من قانون  1001وهذا وفقا لنص المادة  (2)عد المحضر المذكور سندا تنفيذيا.لأي طعن وي
شأن القاضي  ذلك كما يلتزم الوسيط بحفظ السر المهني إزاء الغير شأنه في (3)المدنية. الإجراءات

 (4).1005وموظفي الجهات القضائية وهذا عملا بنص المادة 

 إنهاء مهمة الوسيط-ب

يمكن للقاضي في أي » على أنه:و الإدارية المدنية  الإجراءاتمن قانون  1002تنص المادة 
 الوساطة يمكن للقاضي إنهاء و ،  أو من الخصوم وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسيط

 ستحالة السير الحسن لها.ن له ايتلقائيا، عندما يتب

                                                           
 190المرجع السابق ص ،  في التشريع الجزائري للاستغلال الصناعي منح الامتيازبلكعيبات مراد،  - 1
 . 191المرجع السابق ، ص،  في التشريع الجزائري للاستغلال الصناعي منح الامتيازبلكعيبات مراد،  -2
 السابق الذكر  .،  المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  08/09لقانون امن  1001أنظر المادة - 3
 القانون .نفس من  1005أنظر المادة - 4
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ليها عن طريق ، ويستدعى الوسيط والخصوم إ وفي جميع الحالات، ترجع القضية إلى الجلسة
ويتضح من خلال هذا النص أنه يمكنه إنهاء الوساطة بإرادة الوسيط وكذا ،  (1)«أمين الضبط.
راء الوساطة في حل وقد ينهي القاضي هذه الوساطة إذا تبين عدم جدوى إج، إرادة الخصوم 
ذ، بمهمته سواء ايجابية أو سلبية نتهاء الوسيط من مهمته يحرر تقريرا النزاع، وعند ا كان  اوا 

شيرة القاضي عليه وهذا الخصوم يصبح سندا تنفيذيا بعد تأ وقع اتفاق بين نهي أالتقرير ايجابي أ
 (2)من القانون المذكور أعلاه. 1004و 1003تطبيقا للمادتين 

 الفرع الثالث

 التحكيم
، وأصبح من أسمى عبارات  يعتبر التحكيم أداة فعالة في تسوية النزاعات بسرية وسرعة مطلوبتين

، وينطوي عليه من تحقيق المصلحة  يكتنفه من معاني الوعي التامالتمدن والتحضر لما 
 (3)الخاصة.

 أولا:تعريف التحكيم

موحد للتحكيم  لم تتفق الأنظمة القانونية وكذلك الاجتهادات الفقهية والقضائية على تقديم تعريف
شخص معين  الدكتور أحمد أبو الوفاء بأنه: الاتفاق على طرح النزاع على هعرف فقد،  بوجه عام

 (4)فيه دون المحكمة المختصة. اأو أشخاص معينين ليفصلو 

ص ة، وباقي أشخاستثنائي للتقاضي، يجوز بموجبه للدولنظام اقهاء الفرنسيين أنه وعرفه بعض الف
ر عقدية أو غي الناشئة عن علاقة قانونية القانون العام الأخرى إخراج بعض المنازعات الإدارية

 حل بطريق لكي ت الإداريعقدية، وطنية كانت أو أجنبية من ولاية القضاء 

 

                                                           
 .نفس القانون - 1

 القانون .نفس من  1004و  1003أنظر المادتين - 2
 . 177ص، أكلي نعيمة، المرجع السابق - 3
 .15ص 2007 ،الطبعة الثانية، سكندريةالإ، دار المطبوعات الجامعية، التحكيم الاختياري والاجباري, الوفاء أبو أحمد- 4
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 .(1)ص قانوني يجيز ذلكالتحكيم بناء  على ن

س الدولة المصري بأنه: الاتفاق على كما عرفته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجل
المحكمة المختصة به، وذلك بحكم ملزم  عرض النزاع أما محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بدلا من

 (2)الخصوم.

أما عن موقف التشريع من تعريف التحكيم نجد المشرع المصري قد عرف اتفاق التحكيم في الفقرة 
اتفاق بين الطرفين على الالتجاء » بأنه: 1994لسنة  27من القانون رقم 10من المادة  الأولى

التي تنشأ أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة  إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات
 (3)«قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية...

 الإداريةجراءات المدنية و من قانون الإ 1039حكيم في المادة أما المشرع الجزائري فقد عرف الت
المتعلقة يعد التحكيم دوليا بمفهوم هذا القانون، التحكيم الذي يخص النزاعات » على أنه:

والملاحظ أن المشرع في هذه المادة لم يقدم ،  )4(« قلمصالح الاقتصادية لدولتين على الأبال
كتفى فقط بتحديد متى يكون كذلك وذلك إذا ما تعلق النزاع فا للتحكيم التجاري الدولي إنما اتعري

 (5)بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل.

 ستغلال العقاراللجوء إلى التحكيم في منازعات ا مشروعية ثانيا:

اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي بغية جلب عدد كبير من المستثمرين  المشرع الجزائري أجاز
السالفة الذكر، حيث يتضح من خلالها أنه يشترط في التحكيم الدولي  1039بموجب المادة 

 (6)قتصادي.حول مصالح ذات طابع اتعلقا بنزاع شرطين: أن يكون دوليا وأن يكون م

                                                           
مجلة ، الداخلية في ضوء القانون المغربي والمقارندور التحكيم في تسوية منازعات العقود الادارية محمد محجوبي، - 1

 2008جوان  16و 15، 2عدد خاص، الجزء ، )الطرق البديلة لحل النزاعات: الصلح والوساطة والتحكيم(   المحكمة العليا
 .386الجزائر ص

 و نفس الصفحة . نفس المرجع- 2
 و نفس الصفحة . نفس المرجع- 3
 السابق الذكر  ،  المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية , 08/09القانون  -4 

 179أكلي نعيمة، المرجع السابق ص- 5
 السابق الذكر .،  المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08/09القانون رقم من  1039أنظر المادة -6
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ء إلى التحكيم في يمكن لكل شخص اللجو » من نفس القانون على أنه: 1006دة ونصت الما
 مطلق التصرف فيها. الحقوق التي له

 شخاص وأهليتهم.تعلقة بالنظام العام أو حالة الأائل المسلا يجوز التحكيم في الم

المعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية  صولا يجوز للأشخا
 (1)«.أو في إطار الصفقات العمومية

يخضع كل خلاف  »المتعلق بترقية الاستثمار على أنه:  16/09من القانون  24ت المادة صكما ن
تخذته بسبب إجراء اه المستثمر، أو يكون جنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيالمستثمر الأ بين

رية المختصة إقليميا، إلا في حالة وجود هات القضائية الجزائالدولة الجزائرية في حقه، للج
في طراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة والتحكيم، أو قيات ثنائية أو متعددة الأاتفا

الاتفاق على تحكيم نص على بند التسوية يسمح للطرفين بحالة وجود اتفاق مع المستثمر ي
 (2)«خاص.

ر التحكيم على الدولة مبدأ عام يتمثل في حظ وما يلاحظ من هذا تأكيد المشرع الجزائري على
قتصادية دولية، وهذا المعيار الاقتصادي امة إذا لم يتعلق النزاع بمصالح اوالأشخاص المعنوية الع

ود موال والبضائع خارج الحدالأري يغطي كل عملية ترتبط بحركة الذي اعتمده المشرع الجزائ
ستغلال العقار تعلق الأمر باقتصاد دولتين على الأقل، وبالتالي النزاع حول اإذا الوطنية أو 

ن كانت الدولة أحد أطرافه، إلا أنه لا ن مقوماته الصفة الدولية من حيث يجمع بي العمومي وا 
 (3)تصاله بمصالح التجارة الدولية.ا

ويل في بشأن التحكيم التجاري الدولي أي نزاع متعلق بالعقار ومثل هذا التدكما أنه عمليا لم نجد 
نه لا يتعلق بنزاع ستثمار لا مجال له، ولا يمكن وجوده في الواقع لأمنازعات العقار الموجه للا

ة تنفيذ القرار لوجود العقار عوبصقل، بالإضافة إلى مرتبط بمصالح اقتصادية لدولتين على الأ
صلية للفصل في م الوطنية هي جهة الاختصاص الأالجزائر، وبالتالي تظل المحاك ملاك فيوالأ

                                                           
 نفس القانون. -1
 , السابق الذكرالاستثمارالمتعلق بترقية , 16/09القانون رقم  -2
شعبة القانون الخاص, ’ , رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علومالنظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائروادجية سميحة حنان، خ-3

 .363ص ,2014/2015, سنة 1قسم القانون العقاري, كلية الحقوق, جامعة قسنطينة 
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ستبعاد التحكيم هذا ما دفع المشرع الجزائري إلى امنازعات استغلال العقار في مجال الاستثمار، و 
 (1)من التطبيق في تسوية المنازعات الناجمة عن عقود استغلال العقار.

 المطلب الثاني

 عقد الامتياز عن طريق القضاءتسوية منازعات 

دارية الإبعد دراسة الطرق البديلة لتسوية النزاعات الناجمة عن عقد الامتياز باعتباره من العقود 
براز دورها في فض النزاعات وتخفيف العبء على القضاء، سوف نتطرق في هذا المطلب إلى  وا 

طرفي بين  امر أساسحينما يتعلق الأ التسوية القضائية كطريق ثاني لحل منازعات عقد الامتياز
بد الامتياز، فكل دعوى ترفع إلى القضاء لا العقد أي السلطة المانحة للامتياز والمستثمر صاحب
حق التقاضي هو حق دستوري نصت عليه  أن تنتهي بحكم مهما كانت صيغته ومضمونه. و

 الشرعية والمساواة.أساس القضاء مبادئ » من الدستور الجزائري على أنه:  140المادة 

 (2)«.الكل سواسية أما القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسد احترام القانون

شخاص بجميع أشكالهم في ظل تطبيق القضاء لأحكام نى أن حق التقاضي مكفول لجميع الأبمع
 ة شخاص بما فيها الأشخاص الاعتبارية العامن وتجسيدا لمبدأ المساواة بين الأالقانو 

 بمبدأ الفصل بين السلطات.ملا ع

علت من المنازعات التي إن طبيعة عقد الامتياز المركبة من عناصر لائحية وأخرى عقدية ج
حيث ينعقد الاختصاص للقاضي  الإداريور بشأنه صنفين، منها ما يتصف بالطابع يمكن أن تث

 (3)انعقاد الاختصاص للقضاء العادي. بالتالي و ضمن المنازعات العادية ومنها ما يندرج الإداري

 

 الفرع الأول

                                                           
  364، صالسابق نفس المرجع-1
الصادرة  76جريدة رسمية عدد  16/01رقم و القانون  08/10و القانون رقم  02/03المعدل بالقانون رقم , 1996دستور  -2

 . 1996ديسمبر  08في 

 .160أكلي نعيمة، المرجع السابق ص- 3
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 لفصل في منازعات عقد الامتيازبا الإداريختصاص القضاء ا
، ومن ثمة  داري تعده إدارة أملاك الدولةز في مجال العقار الاقتصادي عقد إيعتبر عقد الامتيا

قليميا طرفا في العقد وممثلا للدولة أمام القضاء في حالة مختص إيكون مدير أملاك الدولة ال
، يؤهل أعوان إدارة 1999من القرار الوزاري المؤرخ في فيفري  الأولىوقوع نزاع طبقا للمادة 

 (1)أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.

من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة  من الجزائري من خلال الفقرة الثانيةوهذا ما أكده المشرع 
ك الدولة مرفقا داري تعده إدارة أملا يكرس الامتياز الممنوح... بعقد إ» على أنه:  09/152

طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم ويحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود بدفتر شروط معد 
 (2)«از.وشروط منح الامتي

ن لمعيار العضوي الذي يأخذ بعيعلى ا الإداريةعتمد المشرع الجزائري في تحديد المنازعة لقد ا
لى أي طابع ينتمي إليه، فبمجرد وجود شخص معنوي إداري الاعتب ار صفة الشخص المتنازع وا 

  الإداري، ويفصل فيها القاضي  في النزاع تكيف القضية بأنها قضاء إداري

 (3)طبيعة القضية.مهما كانت 

فهي الجهة  الإداريةصاحبة الولاية العامة للنظر في المنازعات  الإداريةوعليه تعتبر المحاكم 
ستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاالمختصة 

من قانون  800طبقا للمادة يها طرفا ف الإداريالولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع 
المتعلق  98/02من القانون العضوي رقم  الأولىالمطابقة للمادة  (4).الإداريةجراءات المدنية و الإ

                                                           
يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية ، 1999فيفري  20القرار الوزاري المؤرخ في - 1

 .1999مارس  24، الصادرة بتاريخ 20الجريدة الرسمية عدد في الدعاوي المرفوعة أمام العدالة، 
الخاصة للدولة و  يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك ، ،  09/152المرسوم التنفيذي رقم - 2

 .السابق الذكر .،  الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
مجلة ، التقاضي في عقود الامتياز الموجهة للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائريلشهب حورية، بلكعيبات مراد، - 3

 127ص، ، جامعة محمد خيضر بسكرة 2013مارس ،  09العدد ،  الاجتهاد القضائي
 السابق الذكر .،   المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  08/09قانون من ال 100المادة أنظر - 4
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تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في »  :التي تنص على أنه الإداريةبالمحاكم 
 (1).«الإداريةالمادة 

أمام أعلى درجة وهي مجلس الدولة باعتبارها محكمة  الإداريةويتم الطعن في أحكام المحكمة 
من القانون العضوي  02من المادة  الأولىوهذا ما قضت به الفقرة  (2)استئناف ومحكمة نقض.

مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات » المتعلق بمجلس الدولة على أنه: 98/01رقم 
جراءات المدنية في من قانون الإ 902وكذلك المادة  ، (3)«القضائية وهو تابع للسلطة القضائية

وامر الصادرة عن المحاكم الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأ  يختص مجلس» نصها 
. (5)يضا كجهة استئناف بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.، كما يختص أ(4)«الإدارية

ي سواء ار دكل منازعة إدارية محلها عقد إضاء ء الكامل حيث يدخل في ولاية القأي دعاوى القضا
، كما يفصل مجلس الدولة كدرجة ثانية في (6)اتصلت بانعقاده أو صحته أو تنفيذه أو انقضاءه

، حيث يعيد دراسة الإداريةاف ضد القرارات الابتدائية عن المحاكم قاضي في الطعون بالاستئنالت
 (7)موضوع.الملف من حيث الوقائع والقانون معا كمحكمة 

ي فدارة المانحة للامتياز ن أن تنشأ بين صاحب الامتياز والإوتتمثل طبيعة المنازعات التي يمك
الإداري في المنازعات الناتجة القضاء  صطار تنفيذ عقد الامتياز والتي تدخل ضمن اختصاإ

ز از أو عن فسخ عقد الامتياز بسبب إخلال المستثمر صاحب الامتياسقاط حق الامتيعن إ
 لتزاماته.با

 حق الامتيازإسقاط أولا:المنازعات الناتجة عن 

                                                           
 37, جريدة رسمية عدد يتعلق باختصاصات المحاكم الإدارية,  1998ماي  30المؤرخ في  98/02القانون العضوي رقم  - 1

 .1998 الصادرة سنة
 129السابق ص لشهب حورية، بلكعيبات مراد، المرجع - 2
 37, جريدة رسمية عدد  يتعلق باختصاصات مجلس الدولة,  1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم  - 3

 .1998الصادرة سنة 
 السابق الذكر .،   المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  08/09قانون ال - 4

 .130ص السابقلشهب حورية، بلكعيبات مراد، المرجع  - 5
 دار الفكر الجامعي،المنازعات، -التنفيذ– الإبرام، الإداريةالعامة في تنفيذ العقود  الأسسعبد العزيز عبد المنعم خليفة، - 6

 321، ص 2007طبعة  الإسكندرية ، 
 .130لشهب حورية، بلكعيبات مراد، المرجع السابق ص- 7
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أعطى المشرع للإدارة مانحة الامتياز الحق في سحب الامتياز بدون تعويض في حالة عدم احترام 
، وكذلك في (1)09/152من المرسوم التنفيذي رقم  22المستثمر لرخصة البناء عملا بالمادة 

( 33المحدد بثلاثة وثلاثون ) الإداريتمام المستثمر في المدة المتفق عليها في العقد حالة عدم إ
من القانون  04( سنة وفق المادة 40، وأربعين )(2)08/04مر من الأ 04دة حسب الماسنة 
تم سحب الامتياز عن طريق يو ،  تنفيذ عقد الامتيازديد آجال ، وعدم تجديدها رغم تم(3)10/03

المنفردة للإدارة بل بمبادرة  بالإرادةقود الامتياز لا تكون محل فسخ ، ذلك أن ع القضاءاللجوء إلى 
 (4)منها التي تحيل الملف للقاضي للنطق به.

يداع الملف الخاص بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق متياز في حالة عدم إكما يسقط حق الا
حي أو ورثته في حالة الوفاة حسب المادة امتياز في الآجال القانونية من طرف المستثمر الفلا

عذارين يثبتهما محضر قضائي بطلب من وبعد إ (5).10/326من المرسوم التنفيذي رقم  09
حيث يقوم القضاء  (6).10/03من القانون  30الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وفق المادة 

 لغاء لعدم مشروعيته ويطالب بإبطاله.الإداري بالإ

تمام يره من الباطن منح الامتياز قبل إالامتياز كذلك في حالة تنازل المستفيد أو تأجحق  ويسقط
رضية الممنوح امتيازها لأغراض القطعة الأ المشروع وتشغيله أو استعمال المستفيد جزء أو كل من

وهو ما  (7).09/152من المرسوم التنفيذي  15غير تلك التي منحت له من أجلها تطبيقا للمادة 
                                                           

يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك ،  09/152المرسوم  التنفيذي رقم من  22أنظر المادة  -1
 .السابق ذكره،  الموجهة لانجاز مشاريع استثماريةالخاصة للدولة و 

للدولة شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة يحدد  08/04مر الأمن  04أنظر المادة - 2
 سابق الذكر .ال  والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية،

، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ،  10/03القانون من  04أنظر المادة -3
 السابق الذكر .

 125شهب حورية، بلكعيبات مراد، المرجع السابق صل - 4
يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة  ،10/326المرسوم التنفيذي رقم من  09أنظر المادة -5

 ، السابق ذكره .  للأملاك الخاصة بالدولة
، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ،  10/03القانون من  30أنظر المادة  -6

 الذكر .السابق 
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك ،  90/215المرسوم التنفيذي رقم من  15أنظر المادة - 7

 السابق ذكر،  الموجهة لانجاز مشاريع استثماريةالخاصة للدولة و 
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عند تعدادها للحالات التي تعد إخلال  (1)10/03من القانون  29ت عليه كذلك المادة أكد
 بالتزامات المستثمر صاحب الامتياز.

 ثانيا:المنازعات الناجمة عن فسخ عقد الامتياز

عدم احترام صاحب الامتياز  دة عنار ديتم فسخ عقد الامتياز باتفاق طرفي النزاع وبمبادرة من الإ
ستلام، على الاالة موصى عليها مع إشعار بعذارين له برسوهذا بعدما يتم توجيه إ ود العقد،لبن

حيث يتولى مدير أملاك الدولة المختص  (2)أن يتم الفسخ باللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
 (3)طبقا للمعيار العضوي. الإداريةإقليميا برفع دعوى إسقاط أو فسخ عقد الامتياز أمام المحاكم 

قد تثار مسألة التعويض عن فسخ عقد الامتياز، حيث ، (4)08/04مر من الأ 12ا للمادة ووفق
ي أنجزها المستثمر على القطعة تدفع الدولة تعويض للمستثمر بعنوان القيمة المضافة المحتملة الت

 ، المحددة في قيمة مواد البناء واليد العاملة شغال المنجزة بصفة نظاميةالأرضية على أساس الأ
متياز في مر يكون عليه فسخ عقد الا، نفس الأ(5)على سبيل التعويض %10مع اقتطاع نسبة 

، وبعد معاينة يعدها المحضر  تزاماتهالمجال الفلاحي نتيجة إخلال المستثمر الفلاحي لال
خطار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بفسخ عقد تقوم إدارة الأملاك الوطنية بعد إالقضائي. 

للمطالبة بإلغاء  الإدارية، ويكون من حق المستثمر اللجوء إلى المحكمة  الإداريةالامتياز بالطرق 
هذا العقد  من تاريخ فسخ وذلك في أجل شهرين يسرى ابتداء (6)لحق الامتياز. الإداريعقد الفسخ 

ويترتب على الفسخ  (7).10/03من القانون  28حية وفقا للمادة راضي الفلامن الديوان الوطني للأ
ملاك السطحية مع طرح لك الحق في تعويض تحدده إدارة الأملاك الوطنية بالنسبة للأكذ الإداري

                                                           
حدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، ي 10/03القانون من  29أنظر المادة - 1
 .السابق الذكر ، 
 136ص، جلال عزيزي، عبدالكريم موكة، المرجع السابق - 2
 31بالي مواز، المرجع السابق صر ش- 3
الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك يحدد ،  08/04مر الأ- 4

 السابق الذكر . استثمارية،
 32بالي مواز، المرجع السابق صر ش- 5
 141ص، ي، عمر حمدي باشا، المرجع السابق قرو ز ليلى - 6
لدولة يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة ل،  10/03 رقم القانونمن  28أنظر المادة  -7
 السابق الذكر .، 
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لتزاماته طبقا تعويض عن الأضرار الناتجة عن إخلال المستثمر لاك %10نفس النسبة السابقة 
 (1)من نفس القانون. 26للمادة 

والمتضمن فسخ عقد الامتياز  الإداريللقاضي سلطة إلغاء القرار  أن وبناءا على ما سبق نستنتج
ة مبلغ باعتباره عقدا إداري لعدم مشروعيته أو عدم احترامه الشكليات المنصوص عليها أو مراجع

وما يليها من  800لمادة بمضمون ا عملا مجلس الدولة مستئناف أماالتعويض بحكم قابل للا
 (2).الإداريةجراءات المدنية و انون الإق

 الفرع الثاني

 لفصل في منازعات عقد الامتيازالعادي باختصاص القضاء ا
وحق الاستغلال ، ذلك الحق الذي يشمل حق الاستعمال  إن عقد الامتياز يرتب حق انتفاع فقط

 لمجرد إشهاره في مصالح  اعقاري اعيني ا، وهو يرتب حق التصرف دون حق

 (3)العقاري.الحفظ 

يذه فهو يشبه إلى حد كبير عقد ونظرا لما يميز عقد الامتياز الموجه للاستثمار من طول مدة تنف
، فكلاهما لا يمثل سوى حق انتفاع دون حق الملكية، وبالتالي يمكن القول المدة يجار طويل الإ

المكلف بإسقاط عتباره حق عينيا عقاريا هي من اختصاص القاضي أن منازعات فسخ الامتياز با
 (4)شهر هذا الحق.ة، وهو القاضي العادي خاصة بعد الحقوق العينية العقاري

سقاط الحقوق العينية العقارية منه إلى كما أن القاضي العادي هو الأقرب إلى أحكام الفسخ  وا 
 (5)قاعدة عامة.وتقدير للمشروعية ك ملائمةي يعتبر قاضي ي الذالقاضي الإدار 

                                                           
يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة ،  10/03 رقم القانونمن  28أنظر المادة  - 1

 السابق الذكر.، للدولة 
 السابق الذكر .،   المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  08/09 رقم القانونمن  800أنظر المادة - 2
 .32شربالي مواز , المرجع السابق, ص  - 3
 و نفس الصفحة . نفس المرجع- 4
 110ص، ، المرجع السابق  مخلوف بوجردة- 5
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جة عن إبرام العقود المدنية بين القضاء العادي أكثر في المنازعات النات كما يتجلى اختصاص
تثمرة حول الاستغلال لتزامات فيها بين أعضاء المسمرات الفلاحية والغير، وقد تنشأ االمستث

رباح أو التنازل عن الحصص أو تسوية التركة بعد الوفاة. حيث يحق لرئيس المستثمرة الفلاحي والأ
حق الامتياز أن يقيم دعوة عقارية ضد كل من يعتدي على الوعاء العقاري  في إطار حماية

 513ا تضمنته المادة وهذا حسب م (1)بة،ة دون تدخل الدولة مالكة حق الرقالمخصص للمستثمر 
المقدمة من طرف  ىوينظر القسم العقاري في الدعاو  (2).الإداريةجراءات المدنية و من قانون الإ

عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحية بسبب خرق الالتزامات القانونية أو الاتفاقية حسب 
 (3).الإداريةجراءات المدنية و من قانون الإ 514نصت عليه المادة ما 

وعليه نستنتج أن المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد الامتياز بين صاحب الامتياز والغير يختص 
 بالنظر فيها القضاء العادي كون المنازعة بين الخواص، خاصة تلك المتعلقة بالمسؤولية

 (4)التقصيرية.

                                                           
 . 138ص،  ي، عمر حمدي باشا، المرجع السابق قليلى زرو  - 1
 الذكر .السابق ،   المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  08/09القانون من  513أنظر المادة  - 2
 من نفس القانون . 514أنظر المادة  - 3
 137ص ، ، المرجع السابق  جلال عزيزي، عبد الكريم موكة- 4
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ة نستخلص من خلال ما تناولناه في هذه الدراسة أن عقد الامتياز للاستغلال الأراضي التابع
للأملاك الوطنية الخاصة الموجه لاستثمار، هو عقد ذو طبيعة مميزة تختلف عن طبيعة عقود 

 كعقد امتياز المرفق العام وعقد الامتياز التجاري وغيرهما.الامتياز الأخرى 

ز فهو عقد تمنح بموجبه الدولة لأصحاب الامتياز الحق في الانتفاع بقطع أرضية من أجل إنجا
أن  مشاريعهم الاستثمارية مقابل دفع إتاوات سنوية، وذلك لتشجيع الإقبال على الاستثمار دون

 حق تملك هذه الأراضي التي تبقى ملكا للدولة.يكون للمستثمرين في هذا الإطار 

انحة فالدولة لها دور هام وأساسي في منح الامتياز، بصفتها صاحبة الملكية العقارية ولأنها م
الامتياز وكذلك طرف متعاقد، حيث أن عقد الامتياز يوفق بين مصلحة الدولة في التمسك 

 ساهمةلأفراد بتوظيف أموالهم ومؤهلاتهم للمبأراضيها وحمايتها من المتاجرة بها وبين السماح ل
 في تنمية اقتصاد البلاد.

 وبالتالي فإن استغناء المشرع الجزائري عن صيغة التنازل وكذلك صيغة حق الانتفاع الدائم
المنصوص عليه في القوانين السابقة واعتماده فقط على صيغة الامتياز يعتبر أمر إيجابي 

ن نية ومن جهة أخرى يعتبر أمر سلبي نظرا لأن المستثمر حتى و لحماية الثروة العقارية الوط ا 
حصل على الوعاء العقاري لإنشاء مشروعه الاستثماري يبقى في أي لحظة مهدد بفسخ عقد 

ر له الامتياز في حالة الإخلال بأحد الالتزامات التي تقع على عاتقه، وهذا من شأنه أن لا يف
نا لملا محفزا لجلب المستثمرين خاصة الأجانب, كما تبين الاستقرار في نشاطه وقد لا يكون عا

 لمفرطاعدم الاستقرار القانوني في مجال منح العقار الموجه للاستثمار الذي يعود الى الاعتماد 
ستثمار جه لاعلى القوانين والأوامر والمراسيم التنفيذية وكذا قوانين المالية في تنظيم العقار المو 

 رلمان كسلطة تشريعية في هذا المجال.ومن ثم تغييب دور الب

في منح المشاريع الاستثمارية هو تعديلاته المتكررة جوهريا  08/04ولعل أبرز ما يميز الأمر 
سعيا  2015و 2013وقوانين المالية لسنتي  2011وذلك بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 

ما يعكس النقص الذي يعتري  من المشرع إلى إيجاد حلول أنسب وأسهل لمنح الامتياز وهو
مما يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار. لذا يجب على المشرع العمل أكثر من أجل  08/04الأمر 

المحافظة على الاستقرار التشريعي للنصوص القانونية المتعلقة بعقد الامتياز في مجال 
نظيم عقد الامتياز خلاف لتشريعات السابقة له في ت 10/03الاستثمار. وأهم ما يميز القانون 
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الفلاحي هو اعتماده بالأساس على مجهود الفردي وليس الجماعي، حيث جعل الاستثمار الفردي 
هو الأصل والاستثمار الجماعي هو الاستثناء ، وذلك بجعل حق الامتياز حق فردي وليس 
جماعي، ومن خلال متابعة استغلال المستثمرات الفلاحية لاحظت السلطات العمومية أن 
المستثمرات الفردية كانت أكثر فعالية وأكثر إنتاجية نظرا للاستقرار الذي عرفته خلافا للمستثمرات 
الجماعية التي كانت أقل فعالية بسبب تعدد المستغلين واختلاف وجهات النظر التي كانت تؤدي 
إلى نشوب نزاعات قضائية مستمرة كانت دائما على حساب الاستغلال الأمثل للأراضي 

 لاحية.الف

 وما يميز عقد الامتياز في المجال الفلاحي أيضا هو منع المشرع الأجانب من الاستثمار في
القطاع الفلاحي في الجزائر، حيث ينبغي أن يتمتع المستثمر صاحب طلب الامتياز بالجنسية 

 08/04الجزائرية، وهو ما لا نجده بالنسبة للاستثمار الصناعي والسياحي، إذ لا يشترط الأمر 
 الجنسية الجزائرية لمنح الامتياز.

جراء تقيم عقاري  له  إن منح الامتياز لا يكون إلا بعد إجراء دراسة مسبقة لجدوى المشروع وا 
عته كعملية أولية قبل عملية الاستغلال وأيضا تحديد الموقع المناسب لإنجاز المشروع حسب طبي

يوب النتائج التي يحتوي جزء منها على عومتطلباته من طرف الهيئات المؤهلة لذلك، وأمام هذه 
مكن يونقائص بسبب اعتماد الدولة عقد الامتياز كوسيلة لاستغلال العقار الموجه لاستثمار حيث 

 تقديم الاقتراحات التالية:

لعمل على بث الوعي ونشر الثقافة الاقتصادية عن طريق إحياء روح المقاولاتية في نفوس ا-
 بواسطة تفعيل الإعلام في مجال الاقتصاد والتنمية، حيث يلاحظ الجماهير خاصة فئة الشباب

عدم معرفة الكثير من المواطنين بالطرق والأساليب التي وضعتها الدولة في سبيل تشجيع 
 الاستثمار.

عن طريق فتح باب الشراكة   ينبغي فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي في المجال الفلاحي-
ام أن عقد الامتياز هو عقد محدد المدة وأن الدولة تبقى مالكة للعقار ماد مع المستثمر المحلي,

الفلاحي بشرط أن يكون عقد الامتياز غير قابل للتنازل لفائدة هذا المستثمر الأجنبي. والهدف 
من هذا هو الاستفادة من الخبرة العلمية والمهنية في الميدان الفلاحي التي يتميز بها المستثمر 
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ل استخدامه للوسائل المتطورة من آلات وعتاد فلاحي من شأنه زيادة التوسع الأجنبي من خلا
 وحجم الإنتاج والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الغذائي المحلي وتقليص كمية الاستيراد.

كثيف الجهود من طرف السلطات العمومية في اتخاذ التدابير المختلفة لتفعيل الاستثمار في ت-
ية تطوير الذهنية الإدارية عن طريق التكوين المستمر للموارد البشر جميع القطاعات ومحاولة 

 بهدف مكافحة الفساد الذي يعيق الاستثمار.

لعمل على وضع نظام قانوني شامل لعقد الامتياز بهدف استقرار النص القانوني الذي يجسد ا-
رار المراكز دون شك ضمانة قوية للمستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء ويحافظ على استق

يم السل القانونية, كما يؤدي إلى مساعدة كل من الأكاديمي المتمدرس في القراءة المتأنية والفهم
 للقانون من جهة وفعاليته في الواقع الميداني من جهة أخرى.
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واقع المتعلق بمناطق التوسع والم ،  2003فيفري  17المؤرخ في  03/03القانون رقم  -14
 .2003فيفري  19الصادرة في  11عدد ، جريدة رسمية ،  السياحية

التنمية  رمتعلق بحماية البيئة في إطا، 2003مؤرخ في جويلة  03/10القانون  -15
 .2003جويلية  20بتاريخ ، الصادرة  43عدد ، جريدة الرسمية ،  المستدامة

دة جري ،   الفلاحييتضمن التوجيه  ،  2008أوت  03المؤرخ في  08/16القانون رقم  -16
 .2008أوت 10الصادرة في  46رسمية عدد 

 تنازلاليحدد شروط وكيفيات منح الامتياز و  2006أوت  30مؤرخ في  06/11الأمر  -17
ريدة ج ،عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع  استثمارية

 .2006أوت  30الصادرة في  53رسمية عدد 
شروط وكيفيات منح الامتياز على يحدد  2008سبتمبر  1مؤرخ في  08/04الأمر  -18

سمية ر يدة جر  الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية،
 .2008سبتمبر  03الصادرة في  49عدد 
مدنية ال الإجراءاتيتضمن قانون  2008فبراير  25مؤرخ في  08/09القانون رقم  -19

 .2008أفريل  23 ، الصادرة في 21عدد ، ، الجريدة الرسمية  والإدارية
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 المتضمن قانون المالية التكميلي ،  2010أوت  26المؤرخ في  10/01 رقم الأمر -20
 .2010أوت 29الصادر في  49عدد ، جريدة رسمية  ،  2010لسنة 

نة قانون المالية التكميلي لس يتضمن،  2011جويلية  18المؤرخ في  11/11القانون -21
 .2011جويلي 20الصادرة في ،  40عدد ، جريدة رسمية  ،  2011

 يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي 2010أوت  15مؤرخ في  10/03القانون رقم  -22
ت أو  18الصادرة في  46جريدة رسمية عدد ، الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

2010. 
يتضمن قانون المالية لسنة  ،  2014ديسمبر  30المؤرخ في  14/10رقم القانون  -23

 .2015ديسمبر  31الصادرة في ،  78عدد ، جريدة رسمية  ،  2015
سنة ل يتضمن قانون المالية التكميلي، 2015يوليو  23المؤرخ في  15/01 رقم الأمر -24

 .2015يوليو  23الصادرة في  40، الجريدة الرسمية عدد 2015
، الجريدة المتعلق بتطوير الاستثمار 2001أوت  20المؤرخ في  01/03رقم  الأمر -25

 2001أوت  22الصادرة بتاريخ  47الرسمية عدد 
، الجريدة المتعلق بترقية الاستثمار 2016أوت 03المؤرخ في  16/09القانون رقم -26

 .2016اوت  03الصادرة بتاريخ  46الرسمية عدد 
 لقانون المالية لسنة المتضمن، 2016ديسمبر  28، المؤرخ في 16/14القانون رقم  -27

 .2017ديسمبر  29الصادرة بتاريخ  77عدد ، الجريدة الرسمية ،  2017
 ج/ المراسيم:

يتضمن تنظيم ،  2015سبتمبر  16المؤرخ في ،  15/247المرسوم الرئاسي رقم  -1
 20الصادرة في ،  50عدد ، جريدة رسمية ،  العامالصفقات العمومية وتفويضات المرق 

 .2015سبتمبر
يحدد القواعد العامة ،  1991ماي  28المؤرخ في  91/175المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .1991الصادرة في سنة ،  29الجريدة الرسمية عدد ،  للتهيئة والتعمير والبناء
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يعدل ويتمم المرسوم رقم  1993ماي  19المؤرخ في  93/123المرسوم التنفيذي رقم  -3
 ،  المتعلق بتأسي السجل العقاري المعدل و المتمم، 1796مارس  25المؤرخ في  76/63

 .1993ماي  23الصادرة في ،  34عدد ، جريدة رسمية 
ز المتعلق بمنح الامتيا ، 1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/322المرسوم التنفيذي رقم  -4

 19 الصادرة في،  67عدد ، جريدة رسمية  ، ترقية الاستثمارفي المناطق الخاصة في اطار 
 .1994أكتوبر 

 الديوان إنشاءالمتضمن ،  1996فبراير  24المؤرخ في  96/87المرسوم التنفيذي رقم  -5
 28الصادرة في  ،  15عدد ، جريدة رسمية ،  عدل والمتمممال،  الوطني للأراضي الفلاحية

 .1996فبراير 
د يتضمن المساعدة في تحدي , 2007أفريل23, المؤرخ في07/120فيذي رقم المرسوم التن -6

صادرة في , ال27،جريدة رسمية عدد  الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار وتشكيلها وسيرها
 . 2007أفريل 25
يحدد كيفيات إعادة بيع  2007يناير 28المؤرخ في  07/23المرسوم التنفيذي رقم  -7

ريدة ج، هاداخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليالأراضي الواقعة 
 .2007يناير 31الصادرة في  ،   08عدد ، رسمية 

ة يتضمن إنشاء الوكال ،  2007افريل  23المؤرخ في  ، 07/119المرسوم التنفيذي رقم -8
 ، 27عدد ، ةجريدة رسمي،  الوطنية للوساطة والضبط العقاري ويحدد قانونها الأساسي

 .2007افريل  25الصادرة في 
يحدد شروط وكيفيات الذي  2009ماي  02المؤرخ في  09/152المرسوم التنفيذي رقم  -9

 اريعمنح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مش
 .2009ماي  06الصادرة في  27جريدة رسمية عدد ,  استثمارية

المحدد لشروط وكيفيات  2009ماي  02المؤرخ في  ،  09/153المرسوم التنفيذي رقم  -10
منح الامتياز على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة 
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عدد ، جريدة رسمية  ،  المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية
 .2009ماي  06الصادرة في ،  27
 يحدد كيفيات تطبيق،   2010ديسمبر  23المؤرخ في  10/326رقم  التنفيذيالمرسوم  -11

، ة ة رسميجريد، حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
 .2010ديسمبر  29الصادرة في ،  79عدد 

 د/ القرارات:
حفظ يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة وال، 1999فيفري  20القرار الوزاري المؤرخ في  -1

 الرسمية لجريدةاالعقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوي المرفوعة أمام العدالة، 
 .1999مارس  24، الصادرة بتاريخ 20عدد 

 ه/المناشير و التعليمات:
حق  بإجراءاتيتعلق ، 2011جانفي  13مؤرخ في ،  01منشور وزاري مشترك رقم  -1

 .اريةالامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاريع استثم
يتضمن الاستفادة من العقار  ، ديسمبر 14مؤرخ في  1839منشور وزاري مشترك رقم  -2

 راضياطار استصلاح الأ الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة و المخصص للاستثمار في 
 .عن طريق الامتياز

الصادرة عن المديرية العامة لأملاك  2006أوت  07المؤرخة في  5977التعليمة رقم  -3
 .بعمليات التقييم المتعلقة  الدولة

لاك والصادرة عن المديرية العامة للأم 2011أكتوبر 24المؤرخة في  10672التعليمة رقم  -4
 .الوطنية
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 صـــلخـمـال

 

في تنمية الاستثمار في كل القطاعات الحيوية في البلاد كالقطاع  بدور مهم يقوم العقار
الصناعي )إنجاز البنيات التحتية الصناعية والمناطق الصناعية( والقطاع السياحي )تدعيم 

نجاز المركبات والفنادق والمنتزهات السياحية( والقطاع الفلاحي )دعم التنمية  مرافق السياحة وا 
الريفية وتحسين ظروف عمل الفلاحين(، حيث يعتبر العقار الرافعة الأساسية للتنمية المستدامة 
بمختلف أبعادها، فهو الوعاء الرئيسي لتشجيع الاستثمار المنتج والمدر للدخل والموفر لفرص 

 الشغل.

إنجاز مشاريع و  ستغلال أملاكها العقارية الخاصةوقد انتهجت الدولة الجزائرية لا
استثمارية آليات قانونية من شأنها تسخير هذه الأملاك لخدمة الاستثمار والاقتصاد الوطني 
دون أن تفقد ملكيتها الخاصة للأوعية العقارية التابعة لها، حيث اعتمدت على منح الامتياز 

قار الذي لاستغلال الع متكاملا ابذلك تنظيم واضعةعلى هذه الأراضي و توجيهها للاستثمار 
يتحكم إلى حد بعيد في تحقيق هذه السياسة من خلال إقرار المشرع الجزائري لحق الامتياز 

 10/03، وكذا القانون  الذي يحدد شروط لإنجاز مشاريع استثمارية 08/04بموجب الأمر رقم 
، ويمنح  المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابع لأملاك الوطنية الخاصة

، ويثبت هذا الحق  حق الامتياز بقرار من الوالي باقتراح اللجان المكلفة بذلك حسب كل قطاع
، ويتم شهره بالمحافظة العقارية تحت  بموجب عقد إداري يحرر من طرف إدارة أملاك الدولة

ويعتبر عقد الامتياز حق  ،  على دفتر شروط يعد مسبقا ملحق بالعقد ، بناء   طائلة البطلان
عقاري لمدة زمنية محددة قابلة للتجديد، ويمكن أن يترتب على تنفيذه أثار ومنازعات عيني 

 ناشئة عن ذلك.
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 لصفحةا                                                                                           العنوان

 ح - أ...............................................................................................مقدمة

 ماهية عقد امتياز العقار الموجه للاستثماردي: يالمبحث التمه

  08...................ياز العقار الموجه للاستثمار....................متمفهوم عقد ا المطلب الأول:

 08..............................................................الامتياز....: تعريف عقد الفرع الأول

      12...............................................................د الامتياز: خصائص عقالفرع الثاني

    14.....................ار........ستثم: الطبيعة القانونية لعقد امتياز العقار الموجه للاالفرع الثالث

 15....................: أركان عقد امتياز العقار الموجه للاستثمار...................المطلب الثاني

  15...............................................................: الرضا في عقد الامتيازالفرع الأول

 16.....................المحل والسبب في عقد الامتياز................................ :الفرع الثاني

 16........................: الشكلية في عقد الامتياز.....................................الفرع الثالث

 رتثماللاسالفصل الأول: الإطار التنظيمي لعقد الامتياز لاستغلال العقار الموجه 

  19.............منح عقد امتياز العقار الموجه للاستثمار........ وإجراءات: شروط المبحث الأول

  19.................................ر: شروط منح عقد امتياز العقار الموجه للاستثماالمطلب الأول

 19................................: الشروط المتعلقة بصاحب الامتياز..................الفرع الأول

 21................: الشروط المتعلقة بالقطعة الأرضية محل منح الامتياز............الفرع الثاني

 21......................: الشروط المتعلقة بالاستغلال..................................الفرع الثالث

 22..................الامتياز العقار الموجه للاستثمار...............: إجراءات منح المطلب الثاني

 23.....................: الإجراءات التحضيرية..........................................الفرع الأول

  24.....................: إجراءات طلب منح الامتياز....................................الفرع الثاني

 31.........................: إجراءات التعاقد.............................................الفرع الثالث
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 34.................: الأوعية العقارية محل عقد امتياز العقار الموجه للاستثمار....المبحث الثاني

 35.............................................08/04: الأوعية العقارية حسب الأمر المطلب الأول

 35........................: العقار الصناعي...............................................الفرع الأول

 37.........................: العقار السياحي..............................................الفرع الثاني

  39.....................الواقع داخل محيط مدينة جديدة.........................: العقار الثالثالفرع 

 41...........................................10/03: الأوعية العقارية حسب القانون المطلب الثاني

 44.................................: طرق منح عقد امتياز العقار الموجه للاستثمار.المبحث الثالث

    45.......................................08/04: طرق منح عقد الامتياز وفق الأمر المطلب الأول

 45...............................08/04: الأحكام الخاصة بمنح الامتياز في ظل الأمرالفرع الأول

 47...........................08/04الامتياز بعد تعديل الأمر  : الأحكام الخاصة بمنحالفرع الثاني

 48 ........................................10/03: طرق منح الامتياز وفق القانون المطلب الثاني 

 49.................: منح الامتياز عن طريق تحويل حق الانتفاع الدائم الى امتياز.....الفرع الأول

 51.................................طريق الترشح.................... الامتياز عن: منح لثانيالفرع ا

 ثمارالفصل الثاني: الأحكام الناتجة عن عقد الامتياز على العقار الموجه للاست

 53.................جه لاستثمار..: الآثار المترتبة عن عقد الامتياز على العقار الموالمبحث الأول

 53..............................: حقوق والتزامات صاحب الامتياز...................المطلب الأول

  53..............................: حقوق صاحب الامتياز.................................الفرع الأول

    58......................................: التزامات صاحب الامتياز.....................الفرع الثاني

    60..........................................مانحة الامتياز الإدارة: حقوق والتزامات المطلب الثاني

  60..................................: حقوق الإدارة مانحة الامتياز.......................الفرع الأول

 64................................: التزامات الإدارة صاحبة الامتياز...................الثانيالفرع 
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 67...............................: نهاية عقد الامتياز على العقار الموجه للاستثمارالمبحث الثاني

 67...............................: النهاية الطبيعية لعقد الامتياز......................المطلب الأول

 68..............................: تمديد عقد الامتياز....................................الفرع الأول

 69..............................: تجديد عقد الامتياز...................................الفرع الثاني

 70............................ير الطبيعية لعقد الامتياز..................: النهاية غالمطلب الثاني

 71..............................: حالات نهاية عقد الامتياز بإرادة الأطراف.........الفرع الأول

 73................................: حالات نهاية عقد الامتياز بقوة القانون...........الفرع الثاني

 74............وجه للاستثمار.....: تسوية منازعات عقد الامتياز على العقار المالمبحث الثالث

 75...............................: تسوية منازعات عقد الامتياز بالطرق البديلة....المطلب الأول

 75.................................: الصلح..............................................الفرع الأول

 79..............................: الوساطة..............................................الفرع الثاني

   82..............................: التحكيم...............................................الفرع الثالث

  85.....................وية منازعات عقد الامتياز عن طريق القضاء........: تسالمطلب الثاني

 86  ......ت عقد الامتياز.........: اختصاص القضاء الإداري بالفصل في منازعاالفرع الأول

 90  .........ات عقد الامتياز.......: اختصاص القضاء العادي بالفصل في منازعالفرع الثاني

 91............................................................................................خاتمةال

 95.......................................................................قائمة المصادر والمراجع 

 101.........................................................................................الملاحق 

 105.........................................................................................الفهرس 

  


